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  ةــــــــــــــمقدم
ملها لتلبیة عوالحقوق العقاریة والمنقولة والتي تستالأملاك  تمتلك الدولة مجموعة من

إما بصفة مباشرة أو بواسطة المرافق . تضعها تحت تصرف الجمهور أوخاصة، حاجاتها ال
وهي بذلك تشكل عنصرا أساسیا " أملاك الوطنیةب"الأملاك  ویصطلح على هذه. العمومیة

والرأسمالیة  الاشتراكیةوالاجتماعیة في الدول  الاقتصادیةومحوریا تدور حوله كل السیاسات 
العامة للدولة فإنه كان یطلق علیه في العهد ملاك الأ وعند بحث عن تاریخ. على حد سواء 

ساهمت هذه والجزائر بحكم شساعة مساحتها وتنوع تضاریسها " بالأملاك البایلك"العثماني 
اها مما جعلها محل أطماع و حتممن حیث حجمها ومن حیث و  أملاك كبیرة إیجادالعوامل في 

الجزائر وضم  الاحتلالومن بینهم فرنسا التي تمكنت من  الاستعماریةالكثیر من الدول 
الوطنیة الأملاك  والأموال الدولة الجزائریة واعتمدت على نظام تقسیمالأملاك  على یلاءوالاست

  .إلى أملاك وطنیة عمومیة وأملاك وطنیة خاصة 
ورث الوطنیة خاضعة للنظام القانوني المالأملاك  بقیت 1962وبعد الاستقلال في سنة 

ویعتبر أول قانون  1984في سنة  84/16الفرنسي إلى غایة صدور القانون  الاستعمارعن 
المعتمد في تلك  الاشتراكيوهذا الأخیر وضع في ظل النظام یتضمن أملاك وطنیة وینظمها 

  .الفترة 
 1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/30واستمر هذا الوضع إلى غایة صدور القانون 

الوطنیة العمومیة والأملاك الوطنیة الخاصة وهذا الأخیر عدل بالقانون لأملاك ا والذي میز بین
  .الوطنیةالأملاك  المتضمن قانون 2008یولیو  20المؤرخ في  08/14رقم 

في كون الأملاك الوطنیة تسخر بثروات ضخمة التي تعتبر موردا وتكمن أهمیة الموضوع 
والاجتماعیة وهذا یتطلب نظام قانوني ممیز  الاقتصادیةأساسیا للخزینة العمومیة وقاعدة للتنمیة 

یحدد مشتملات هذه الأملاك ویبین طرق تسییرها وحمایتها من أجل تمكینها من أداء وظائفها 
  .الاقتصادیة واستثمارها بما یخدم المصلحة والمنفعة العامة

ثراء ا ٕ لمكتبة القانونیة أما عن سبب اختیارنا لهذا الموضوع الرغبة الذاتیة في دراسته وا
 بمثل هذه المواضیع رغم نقص المراجع مما جعلنا نلجأ إلى القوانین والمراسیم والدراسات السابقة

  :وانطلاقا مما سبق سنحاول طرح الإشكالیة التالیة
الأملاك  المشرع الجزائري في حمایة واعتمدهاما هي القواعد والآلیات القانونیة التي أوجدها  -

 الوطنیة؟
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  :درج تحت هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات كما ین
 الحمایة القانونیة للأملاك الوطنیة ؟و صور  ما هي مظاهر -
 ؟الوطنیة الخاصة  والأملاكالوطنیة العمومیة  الأملاكمفهوم وما  -

لتحلیل النصوص  الوصفي  أما المنهج المتبع في دراسة هذا الموضوع هو المنهج التحلیلي
  صور الحمایة القانونیةوعرض مختلف  القانونیة المتعلقة بالحمایة القانونیة للأملاك الوطنیة

  :وللإجابة عن الإشكالیة السابقة یتم من خلال تقسیم الدراسة وفق الخطة التالیة
 الوطنیة إرتأینا أنه من الأنسب التطرق لماهیةالأملاك  ایةحمقبل التفصیل في قواعد 

الوطنیة العمومیة والأملاك الوطنیة الخاصة في الفصل التمهیدي أما الفصل الأول الأملاك 
تناولنا فیه قواعد الحمایة الوقائیة والمدنیة للأملاك الوطنیة والذي یضم مبحثین، الأول الحمایة 

  .الوقائیة أو الإداریة والمبحث الثاني یضم قواعد الحمایة المدنیة
طرقنا فیه للحمایة القضائیة للأملاك الوطنیة والذي قسم إلى مبحثینن الفصل الثاني ت أما

الجهة و أمام القضاء الوطنیة الأملاك  المؤهلین لتمثیلالأشخاص  المبحث الأول یتناول صفة
أما المبحث الثاني یتناول الحمایة الجزائیة للاملاك .المختصة في الفصل في منازعات 

  .الوطنیة
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متنوعة تتكون من عقارات ومنقولات  أموالاتملك الدولة والأشخاص المعنویة التابعة لها 
العام للدولة تستخدمه في إدارة المرافق العامة وتوظفها لخدمة الصالح العام وهي  الدومینتشكل 

الخاصة وتخضع لنظام قانوني خاص ینظم كیفیة استعمالها الأملاك  بذلك تختلف عن
  .واستغلالها وحسن إدارتها

  الوطنیة العمومیة الأملاك  ماهیة: المبحث الأول 
ملاك الوطنیة العمومیة ومكونات وخصائص الأ نتناول في هذا المبحث تعریف الأملاك

  .الوطنیة العمومیة 
   الوطنیة العمومیةالأملاك  تعریف:  المطلب الأول

الملكیة العامة هي ملك المجموعة : " على  1996من دستور سنة  17تنص المادة 
وات ، المقالع، والموارد الطبیعیة من الطاقة والثر المناجم –طنیة وتشمل باطن الأرض الو 

  .الوطنیة البحریة والمیاه والغابات الأملاك  المعدنیة الطبیعیة والحیة  في مختلف مناطق
كما تشمل النقل بالسكك الحدیدیة والنقل البحري والجوي والبرید والمواصلات السلكیة 

  ".محددة في القانون  أخرىواللاسلكیة وأملاك 
 الوطنیة یحددها القانون وتتكون منالأملاك  "على أن  أیضا 18كما تنص المادة 

الأملاك  العمومیة والخاصة التي یملكها كل من الدولة والولایة والبلدیة، یتم تسییرالأملاك 
والمتضمن قانون التوجیه  90/251من القانون  25كما نصت المادة  ".الوطنیة وفقا للقانون 

ملك الخواص إیاها وطنیة لا تتحمل تالالأملاك  العمومیة منالأملاك  تتكون" العقاري على أنه
  .الخاصةالأملاك  الوطنیة الأخرى فتكونالأملاك  أما. الغرض المسطر لها  وبسبب طبیعتها أ

 2من هذا القانون 12عملا بالمادة " یلي على ما 90/30من القانون  03ونصت المادة 
لثانیة السابقة التي لا المنصوص علیها في المادة االأملاك  الوطنیة العمومیةالأملاك  تمثل

الوطنیة الأخرى الأملاك  أما. یمكن أن تكون محل الملكیة الخاصة بحكم طبیعتها أو غرضها 
الأملاك  العمومیة والتي تؤدي وظیفة إمتلاكیة ومالیة فتمثلالأملاك  غیر المصنفة ضمن

  .   الوطنیة الخاصة 
                                       

الجریدة الرسمیة عدد . یتضمن قانون التوجیه العقاري  1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25من القانون  25أنظر المادة  1
 1990سنة  49

دیسمبر  01الموافق لـ  1419جمادى الأولى  14المتعلق بالأملاك الوطنیة مؤرخ في 90/30من القانون  3أنظر المادة  2
 .52الجریدة الرسمیة العدد  1990سنة 
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الأملاك  تتكون" على مایلي نجدها تنص . من نفس القانون  12وبالرجوع إلى المادة 
الوطنیة العمومیة من الحقوق والأملاك المنقولة والعقاریة التي یستعملها الجمیع والموضوعة 
ما بواسطة مرفق عام شریطة أن تكیف في هذه  ٕ تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة وا

مع الهدف الخاص بهذا بحكم طبیعتها أو تهیئتها الخاصة تكییفا مطلقا   أو أساسیا . الحالة 
من الدستور ولا  17التي تعتبر من قبیل الملكیة العمومیة بمفهوم المادة الأملاك  وكذا. المرفق 

" تملیكیة  1الوطنیة العمومیة موضوع تملیك خاص أو موضوع حقوقالأملاك  یمكن أن تكون
اشرة أو عن طریق لمخصصة لاستعمال الجمهور مبالأموال  وفقا لهذا النص تعتبر أموالا عامة

  .مرفق عام 
  الوطنیة العمومیةالأملاك  خصائص ومكونات: المطلب الثاني

تتكون الأملاك الوطنیة العمومیة من عدة خصائص ومكونات تمیزها عن الأملاك الوطنیة 
   :الخاصة وهي كالآتي 

  :ولها جملة من الخصائص والمتمثلة في :  الوطنیة العمومیةالأملاك  خصائص: الفرع الأول
تكون هذه لأملاك « الوطنیة العمومیة من طرف الجمیع وبصف مجانیة الأملاك  استعمال -1

محل الاستعمال الجماهیري بصفة مجانیة وتلقائیة یضمنه القانون مثل السیر في الطریق 
الوطنیة الأملاك  من قانون 12 والتي كرسته المادة» العمومي أو التنزه في الحدائق العمومیة 

90/30 .  
لا الأملاك  هذا النوع من« الوطنیة العمومیة عن طریق المرافق العامة الأملاك  استعمال -2

نما یكون بواسطة مرفق عام أو مصلحة عمومیة تسهر  ٕ یستعملها الجمهور بصفة مباشرة وا
المتاحف، : عقد التزام على جعله تحت تصرف الجمهور مثل وأبموجب التخصیص 

  ...المستشفیات ، المدارس 
الوطنیة العمومیة بحمایة خاصة ومضمونة الأملاك  تتمتع: الحمایة الخاصة للأملاك  -3

الأملاك  من قانون 4ونصت المادة . قانونا والمتمثلة في الحمایة المدنیة  والجزائیة للأملاك 
  :لوطنیة على الحمایة المدنیة والتي ورد فیها 

 الوطنیة العمومیة الأملاك  التصرف فيعدم جواز  -
 الوطنیة العمومیة بالتقادمالأملاك  عدم جواز تملك -

                                       
 23ص 2002الجزائر  –دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع  – نظریة المال العام: أعمر یحیاوي 1
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 الوطنیة العمومیةالأملاك  عدم جواز الحجز على -
الوطنیة العمومیة من الأملاك  تتكون:  العمومیة الطبیعیةالأملاك  مكونات: الفرع الثاني

 14عمومیة اصطناعیة وذلك ما نصت علیه المادة  وأملاكأملاك عمومیة طبیعیة  : صنفین 
  . 90/30الوطنیة الأملاك  من قانون

الموجودة داخل حدود اقلیم الأملاك  ویقصد بها:  الوطنیة العمومیة الطبیعیةالأملاك  -1
الدولة والتي أنشأتها الظواهر الطبیعیة دون تدخل العنصر البشري والتي نصت علیها المادة 

  :یلي  ما 1وهي تشمل 90/30 من القانون 15
 شواطئ البحر  -
 قعر البحر الإقلیمي وباطنه -
 المیاه البحریة الداخلیة  -
 طرح البحر ومحاسره -
مجاري المیاه وزقاق المجاري الجافة وكذلك الجزر التي تتكون داخل رقاق المجاري  -

 .أو المجالات الموجودة في حدودها الأخرىوالبحیرات والمساحات المائیة 
 الجوي الإقلیمي المجال -
الثروات والموارد الطبیعیة السطحیة والجوفیة في الموارد المائیة بمختلف أنواعها والمحروقات  -

السائلة منها والغازیة والثروات المعدنیة الطاقویة والحدیدیة والمعادن الأخرى أو المنتجات 
 بیة في كامل المجالاتالمستخرجة من المناجم والمحاجر والثروات البحریة وكذلك الثروات الغا

الجرف القاري والمناطق البحریة  وأبریة والبحریة من التراب الوطني في سطحه أو في جوفه ال
 .الخاضعة للسیادة الجزائریة أو لسلطتها القضائیة 

الوطنیة العمومیة الأملاك  عكسالأملاك  هذه:  الوطنیة العمومیة الاصطناعیةالأملاك  -2
الوطنیة العمومیة الأملاك  عل واردات العنصر البشري ، وقد ورد تعدادالطبیعیة فهي تنشأ بف

  .2یلي والتي تناولت ما 90/30من القانون  16الاصطناعیة في نص المادة 
 .الأمواج تأثیرالمعزولة اصطناعیا على  الأراضي -
 .السكك الحدیدیة وتوابعها الضروریة لاستغلالها -
 . الموانئ المدنیة والعسكریة وتوابعها لحركة المرور البحریة -

                                       
  ، مرجع سابق90/30من قانون الأملاك الوطنیة  15أنظر المادة  1
  ، مرجع سابق  90/30قانون الأملاك الوطنیة  16أنظر المادة  2
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 . الطرق العادیة والسریعة -
 .المنشآت الفنیة الكبرى والمنشآت الأخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة العمومیة -
 . العمومیة والمتاحف والأماكن الأثریة الآثار -
 . الحدائق المهیأة والبساتین العمومیة -
 .الفنیة ومجموعات التحف المصنفة الأعمال -
 . المحفوظات الوطنیة -
 .الوطنیة العمومیة الأملاك  ة إلىلییف وحقوق المكتبیة الثقافیة الآحقوق التأل -
المباني العمومیة التي تأوي المؤسسات الوطنیة وكذلك العمارات الإداریة المصممة والمهیأة  -

 . لإنجاز مرفق عام
صصة لحمایة التراب الوطني برا وبحرا وجوا والمطارات المدنیة المنشآت ووسائل الدفاع المخ -

 .والعسكریة 
  الخاصة  الوطنیة الأملاك ماهیة: المبحث الثاني 
غیر الأملاك  الخاص المتكون من مجموعة الدومین العام یوجد الدومینإلى جانب 

الأملاك  على هذه تى الدولة أو الجماعات الإقلیمیةوح. المخصصة للمنفعة والمصلحة العامة 
فالدولة كشخص معنوي عام یمكنها أن . الخاصة هو حق ملكیة خاصة ولیس حق ملكیة عامة 

تمتلك أشیاء مثل الخواص وتباشر علیها بنفس التصرفات والأعمال التي یباشرها بقیة الخواص 
  وتصرفاتها تخضع إلى أحكام القانون الخاص ولیس إلى أحكام القانون العام 

  :الوطنیة الخاصة الأملاك  تعریف: لأول المطلب ا
بالرجوع إلى النصوص القانونیة المنظمة للأملاك الوطنیة یتضح لنا بأنه لم یرد تعریف 

من  12للأملاك الوطنیة الخاصة كما ورد تعریف للأملاك الوطنیة العمومیة في نص المادة 
الأملاك  نوهت هذه المادة بأن، إذ 1من ذات القانون 3لكن باستقراء المادة  90/30القانون 

الوطنیة العمومیة والتي تؤدي وظیفة إمتلاكیة الأملاك  الوطنیة الأخرى غیر المصنفة ضمن
  .الوطنیة الخاصة الأملاك  ومالیة تمثل

ن كل مال ٕ العمومیة، فهو ملك خاص، فالدولة والولایة والبلدیة الأملاك  ینتمي إلى لا وا
الخاصة إلى حین تخصصه الأملاك  ، فإنه یدخل مباشرة ضمنعندما تقتني أو تكتسب مالا ما

                                       
  .المتعلق بالأملاك الوطنیة، المرجع سابق 90/30من قانون  3أنظر المادة   1
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الخاصة و بالتالي فالأملاك الخاص الأملاك  لاستعمال الجمهور والرفق العام فیخرج من نطاق
  .العمومیة الأملاك  هي القاعدة التي تخرج منها

الخاصة بدورها غیر 1العمومیةالأملاك  أصبحت 90/30من القانون  4وبموجب المادة 
ابلة لاكتسابها بالتقادم ولا للحجز علیها ما عدا المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومیة ق

والحقوق المنقولة والعقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة الأملاك  الاقتصادیة، وتخضع إدارة
  . الوطنیة والنصوص التشریعیة المعمول بها الأملاك  والتصرف فیها لأحكام قانون

  الخاصة  الوطنیة الأملاك مكونات: لثانيالمطلب ا
الخاصة التابعة للدولة، وأخرى تابعة الأملاك  الخاصة تتكون من الوطنیة الأملاك إن

  للجماعات المحلیة والولایة والبلدیة 
من  18ونصت علیها المادة  : الوطنیة الخاصة التابعة للدولةالأملاك  مكونات :الفرع الأول

المنقولة والعقاریة والقیم المنقولة والحقوق الأملاك  الوطنیة وهي تتضمن جمیعالأملاك  قانون
الأخرى التابعة للدولة، فالعقارات والمنقولات تكون مخصصة للمرافق العمومیة والهیئات الإداریة 

العمومیة، أما بالنسبة للحقوق والقیم المنقولة فهي مساهمات الأملاك  ولكن غیر مصنفة ضمن
وتنص المادة السابقة من القانون أملاك الوطنیة . في المؤسسات الاقتصادیة العمومیةالدولة 

  : على  90/302
الوطنیة العمومیة التي ملكتها الدولة الأملاك  جمیع البنیات والأراضي غیر المصنفة في -

  .سواء كانت تتمتع باستقلال مالي أم لم تكن كذلك  إداریةوخصصتها لمرافق عمومیة وهیأت 
 الأراضي الجرداء غیر المخصصة التي بقیت ملكا للدولة -
 الأملاك المخصصة لوزارة الدفاع الوطني التي تمثل وسائل الدعم -
الأمتعة المنقولة والعتاد الذي .الأملاك المحجوزة أو المصادرة التي اكتسبتها الخزینة نهائیا -

دارتها ومصالحها والمنشىات العمومیة ٕ  .ذات الطابع الإداري فیها تستعملها مؤسسات الدولة وا
الأملاك المخصصة والتي تستعملها بعثات الدبلوماسیة ومكان القنصلیات المعتمدة في  -

 الخارج 

                                       
حقوق قسم القانون العام كلیة  3ملقاة على طلبة السنة  – محاضرات في مقیاس الأملاك الوطنیة: بن أعراب محمد  –د  -  1

 12ص، 2015-2014، سطیف  –جامعة لمین دباغین  –الحقوق والعلوم السیاسیة 
  المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، مرجع سابق 90/30من القانون  18أنظر المادة   2
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الأملاك التي تعود إلى دولة عن طریق الهبات والوصایا والتركات التي لا وراث لها  -
 والأملاك الشاغرة والأملاك التي لا مالك لها وحطام السفن والكنوز

 ضي الفلاحیة أو ذات الوجهة الفلاحیة والأراضي الرعویة التي تملكها الدولة الأرا -
والحقوق المختلفة الأنواع التي تقدمها الأملاك  السندات والقیم المنقولة التي تمثل مقابل قیمة -

 .الدولة بغیة المساهمة في تكوین الشركات المختلطة الاقتصاد وفق القانون 
  :الوطنیة الخاصة التابعة للولایة والبلدیة ملاك الأ مكونات :الفرع الثاني

 90/30الوطنیة الأملاك  1من قانون 20و19في المادتین الأملاك  ورد النص على هذه
التي تستأثر الأملاك  الوطنیة الخاصة التابعة للدولة باستثناء بعضالأملاك  وهي تماثل تقریبا

لتي تتمثل في  ٕ   :بها لدولة دون غیرها وا
  المخصصة لوزارة الدفاعالأملاك  -
 الأملاك التي تستعملها البعثات الدبلوماسیة ومكاتب القنصلیات  -
 الخ ....الأملاك الشاغرة التي لا صاحب لها  -

الوطنیة العمومیة والأملاك الوطنیة الأملاك  التمییز بین: المبحث الثالث
  الخاصة 

ة العمومیة والأملاك الوطنیة الوطنیالأملاك  تبنى المشرع الجزائري معیارین للتمییز بین
الوطنیة العامة للتملك الأملاك  عدم قابلیة مبدأالخاصة ومتمثلة في المعیار التقلیدي ومفاده 

الخاص والاكتساب عن طریق التقادم والحجز ومبدأ الاستعمال عن طریق المرافق العامة ومبدأ 
ثاني هو معیار التحدید التشریعي والمعیار ال. الاستعمال الجماهیري العام المباشر والمجاني 

 .العمومیةالأملاك  الذي من خلاله وسع المشرع نطاق
  :المعیار التقلیدي : المطلب الأول 

 من قانون 32یقوم على نص المادة :  الوطنیة العامة للتملك الخاصالأملاك  مبدأ قابلیة -1
الوطنیة الأملاك  القانون تمثلمن هذا  12عملا بالمادة : "الوطنیة التي تقضي بأنه الأملاك 
المنصوص علیها في المادة الثانیة السابقة التي لا یمكن أن تكون محل الأملاك  العمومیة

 حیث حدد 1996كما نص على هذا المبدأ دستور " .ملكیة خاصة بحكم طبیعتها أو غرضها

                                       
  .، المرجع سابقالمتلعق بالأملاك الوطنیة 90/30قانون  20و 19أنظر المواد   1
 مرجع سابق. المتضمن قانون الأملاك الوطنیة  90/30من القانون   3أنظر المادة  2
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دم قابلیتها التي تشكل الملكیة العامة بحكم الدستور و ذلك من خلال نصه على عالأموال 
  .للتملك الخاص 

من  12نصت على هذا المبدأ صراحة المادة :  مبدأ الاستعمال عن طریق المرافق العامة -2
الوطنیة العمومیة من الحقوق الأملاك  تتكون: "الوطنیة حیث نصت على الأملاك  قانون

. الجمهوروالأملاك المنقولة والعقاریة التي یستعملها الجمیع والموضوعة تحت تصرف 
ها أو تالة بحكم طبیعحالمستعملة إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام شریطة أن تكیف في هذه ال
الأملاك  هذا النوع من" تهیئتها الخاصة تكییفا مطلقا أو أساسیا مع الهدف الخاص بهذا المرفق

  .لا یستعملها الجمهور إنما بواسطة المرافق العامة 
  :العام المباشر والمجاني مبدأ الاستعمال الجماهیري -2

هذا الاستعمال یكون على طرق مختلفة فهناك الاستعمال الجماعي والمشترك والاستعمال 
التي یستعملها الجمهور استعمالا مباشر ومجاني ودون المرور الأملاك  الفردي ویقصد به تلك

 العام لیس على المرافق العامة وانتقد هذا المعیار من ناحیة أن تخصص  الشيء لاستعمل
منع الجماهیر من  1كافیا لإضفاء الصفة العامة حیث توجد أموال عامة من أهم خصائصها

  .استعمالها كالأموال العامة الحربیة بالإضافة إلى عدم وجود أشیاء لا تقبل التملك الفردي 
  معیار التحدید التشریعي : المطلب الثاني 

الأملاك  كون أن الدستور نص صراحة علىیعتبر هذا المعیار خاص بالتشریع الجزائري 
الطبیعیة وبعض  2من الدستور تتضمن مجموعة من الثروات 17العامة بموجب المادة 

الأملاك  من قانون 16 – 15المذكورة في المادتین الأملاك  النشاطات الاقتصادیة وكذا بعض
الأملاك الوطنیة ف یعر مزدوج فمن جهة  أسلوبوعلیه فإن المشرع الجزائري اعتمد .الوطنیة 

  .اعتمد الدستور على أسلوب التعداد  أخرىاستنادا إلى المبادئ التي تحكمها ومن جهة 
الخاصة الأملاك  الوطنیة العمومیة والخاصة یمكن القول أنالأملاك  مییز بینتأما عن ال

 كیةإمتلاالوطنیة العمومیة والتي تؤدي وظیفة الأملاك  غیر المصنفة ضمنالأملاك  هي تلك
الوطنیة الخاصة التي الأموال  الوطنیة العامة غیر قابلة للتملك الخاص عكسالأملاك  كما أن

  .یمكن أن تتصرف فیها الهیئة المالكة 
                                       

الجزائر  ،دیوان مطبوعات الجامعیة ،التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة في القانون الجزائري ،محمد فاروق عبد الحمید 1
 .27ص  ،1988

 .1996علیها حرفیا في دستور ي ابقىوالت،1989فبرایر 23المؤرخ في  1989من الدستور  17المادة  2
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 إمتلاكیةویعد معیار الوظیفة مهم في تمییز فالأملاك الوطنیة العمومیة لا تؤدي وظیفة 
بل تسعى إلى تحقیق المنفعة والمصلحة العامة عن طریق المرفق العمومیة المخصص له وهي 

  . إمتلاكیةالوطنیة الخاصة التي تقوم على وظیفة الأملاك  عكس



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

v الإداریة( الحمایة الوقائیة قواعد : المبحث الأول( 
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لقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من القواعد والنصوص القانونیة الخاصة التي 
تستهدف منع حصول اعتداء على الأملاك الوطنیة والمحافظة علیها من الضیاع والتلف 

  .بقواعد الحمایة الوقائیة وأخرى بقواعد الحمایة المدنیةوتسمى هذه القواعد 
  )الإداریة(  الحمایة الوقائیة قواعد :المبحث الأول

وتتبلور هذه الأخیرة في مجموعة من الإجراءات والقواعد التي تلزم بها الإدارة بهدف 
  .الأفرادفي حد ذاتها أو من تصرفات  الإدارةالوطنیة سواء من تصرفات الأملاك  حمایة

  الجرد العام للأملاك الوطنیة: المطلب الأول
الوطنیة  الأملاكمشتملات تعتبر عملیة الجرد الإجراء القانوني الذي بمقتضاه یتم ضبط 

  .الوطنیة من أي اعتداء قد یمسها الأملاك  بكیفیة دقیقة بهدف حمایة
الهیئات العامة بإجراء الجرد العام للأموال  1الوطنیةالأملاك  من قانون 08لذا تلزم المادة 

استعمالها وفق الأغراض التي خصصت لها وقد عرف المشرع العامة قصد ضمان حمایتها و 
الوطنیة التي تحوزها مختلف الأملاك  تسجیل وصفي وتقدیمي لجمیع" الجزائري الجرد بأنه

فان عملیة الجرد تتضمن  2،مؤسسات الدولة وهیاكلها والجماعات الإقلیمیة ومن خلال النص
  :عنصرین أساسیین هما

 ویتمثل في بیان كافة مكونات الملك العام وخصائصه : تسجیل وصفي -1
 القیمة النقدیة للمال العام  إثباتوهو : تسجیل تقویمي -2

الوطنیة العمومیة منها والخاصة والعقاریة الأملاك  والجرد هو إجراء شامل بالنسبة لكل
اء القابلة للاستهلاك والمنقولة ولا یستثني من هذه العملیة إلا ما جاء به نص خاص كالأشی

باستعمالها مرة واحدة وثمن شراء منها بسیط حسب تقدیر الوزیر المكلف بالمالیة الذي یحدد 
  .3المبلغ أو الثمن الذي لا یشمله الجرد
أملاك وزارة الدفاع الوطني نظرا لخصوصیات هذا  أیضاكما لا یخضع للجرد العام 

   .4القطاع

                                       
  .، مرجع سابق30/ 90من قانون الأملاك الوطنیة رقم  8المادة أنظر 1 
  .114، ص ، الجزائر، مرجع سابقنظریة المال العام: ـ یحیاوي أعمر 2
یتعلق بالجرد الأملاك الوطنیة  1991المؤرخ في نوفمبر  455ـ  91من المرسوم التنفیذي رقم  22ـ 21أنظر المادتین  3

 .1991،  60ع، الجریدة الرسمیة
 .مرجع سابق 455ـ  91من المرسوم التنفیذي رقم  43المادة  أنظر  4
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بالجرد أشكال وكیفیات وشروط الجرد حیث أوجب على  كما بین المرسوم التنفیذي الخاص - 
كل المؤسسات والمنشآت ذات الطابع الإداري التابعة للدولة والجماعات المحلیة الإقلیمیة سواء 
كانت تتمتع بالاستقلال المالي أو الشخصیة المعنویة أولا أن تقوم بالجرد الوصفي والتقویمي 

 .1ة التي خصصت لهاللعقارات والأملاك الخاصة أو العمومی
فیمكن . العامة إما بناءا على تخصیص أو امتیازالأموال  تحوز المؤسسات المشار إلیها

أن یخصص شخص عام ملكا عاما تابعا له لإحدى مصالحه أو لشخص عام أخر أو إحدى 
یئة أو مؤسسة عامة أما الامتیاز فهو عقد یخول ه. مصالحه قصد تحقیق أغراض النفع العام 

الاستعمال الخاص للأموال العامة ویتعین على المستفید من التخصیص أو  قاقتصادیة حأو 
  :2یحوز ویتضمن ما یلي الامتیاز أن یعد بطاقة تعریف لكل عقار

ویجب ذكر تسمیتها مرجع النص الذي أنشأت  :الهیئة المستفیدة من التخصیص أو الامتیاز -
 .إلیهوالجماعة العمومیة التي تنتمي 

نوعیته ومحتواه ومكان وجوده وأمل ملكیته وقیمته ونوعیة  ،وتهتم معلوماته بما یلي :العقار -
 الحقوق 

أما بالنسبة للمنقولات فلا بد من جرد كل شيء بشكل واضح وكامل مع بیان رقم الممنوح  -
  .3له

ب المطاطیة، رافعة الدوالی"تعلق الأمر بالسیارات دونت كل واحدة مع تجهیزها العادي  إذا
، المذیاع، تحت رقم واحد ـ أما عن قع الغیار والملحقات الأخرى المستبدلة فتسجل تحت الأثقال

  .رقم ممیز
 إشرافالوطنیة على مستوى الولایات تحت الأملاك  وتتم عملیة الجرد عن طریق مدیریات

  .وزیر المالیة 
دات فحسب عالمو یل الوصفي والتقویمي للأشیاء كما أن عملیة الجرد لا تتوقف عند التسج

ویطلق  بل تلیها عملیة أهم وهي التأكد من مدى الوجود الفعلي لما تم تدوینه في سجل الجرد
  .ودات ر لمجاعلى هذه العملیة فحص 

  

                                       
 .مرجع سابق 455ـ  91من المرسوم التنفیذي رقم  8أنظر المادة  1 

.مرجع سابق 455ـ  91من المرسوم التنفیذي رقم  11أنظر المادة   2  
  .115ص، مرجع سابق، نظریة المال العام،أعمریحیاوي  3
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  .الوطنیةالأملاك  رقابة استعمال: المطلب الثاني
الداخلیة التي تعمل  1تتولى أجهزة الرقابة: على 90/30من القانون  24تنص المادة 

إیاها القانون والسلطة الوصیة مع رقابة الاستعمال الحسن یخولها بمقتضى الصلاحیات التي 
للأملاك الوطنیة وفقا لطبیعتها وغرض تخصیصها وتعمل المؤسسات المكلفة بالرقابة الخارجیة 

  . عالتشری إیاهاحسب تخصص كل منها وفق الصلاحیات التي یخولها 
الوطنیة أسلوب الرقابة وذلك بإتباع الأملاك  السبل التي وضعها المشرع لحمایةمن بین 

  .الإجراءات القانونیة المحددة
 الرقابة على أملاك الوطنیة وهما وباستقراء مادة سابقة نجد أن المشرع رصد نوعین من

  :الرقابة الداخلیة والخارجیة وهذا ما سنتناوله فیما یلي
 :الوطنیةالأملاك  الداخلیة علىالرقابة  :الفرع الأول

الأملاك  من قانون 134الوطنیة نصت علیها المادة الأملاك  الرقابة الداخلیة على
  : یلي الوطنیة ما

اختصاصاتها بحق الرقابة الدائمة على  إطارتتمتع الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنیة في 
ة والأملاك العمومیة التابعة للدولة صاخالوطنیة الالأملاك  الداخلیة فيالأملاك  استعمال

المخصصة أو غیر المخصصة وتطبق هذه الأحكام أیضا على رقابة الظروف التي تتم فیها 
  .استعمال المحلات التي تشغلها المصالح العمومیة التابعة للدولة بأي صفة كانت 

التي 427،2 – 12من المرسوم التنفیذي رقم  2/ 186كما نصت على هذا الواجب المادة 
لأملاك ا حق دائم في مراقبة ظروفا استعمالالوطنیة بالأملاك  تتمتع إدارة"یلي  تنص على ما

، سواء كانت أملاك خاصة أو أملاك عمومیة وصیانتهاالمنقولة والعقاریة التابعة للدولة 
 . "مخصصة أو مسندة أو موضوعة تحت تصرفا

  :الوطنیة وهي الأملاك  إدارةتنبثق عن هاتین المادتین خصائص الرقابة وتمارسها 
 .عمومیة وخاصة وسواء كانت مخصصة أو غیر مخصصة :  الشمولیة -
الوطنیة واجب دائم لا الأملاك  حیث یعتبر واجب الرقابة الملقى على عاتق إدارة: الدیمومة  -

 .یقترن بفترة معینة
                                       

 . مرجع سابق 90/30من قانون  الأملاك الوطنیة  24أنظر المادة  1
 2012دیسمبر سنة  16الموافق لـ  1434صفر من عام  2المؤرخ في  12/427المرسوم التنفیذي رقم 186أنظر المادة   2

  .69ع ،لخاصة التابعة للدولة الجریدة الرسمیةیجدد شروط وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة وا
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بناء على قرارات تبلغ بها مثلا تلك الصادرة عن السلطات المكلفة وتتم عملیة المراقبة 
 العمومیة كما قد تتم بناء على محاضر ترفع إلیه من قبل الأعوان إدارةالأملاك  بضبط حدود

  .الوطنیة المخولین قانونا والذین ینتقلون لإجراء الرقابة المیدانیةالأملاك 
  : الوطنیةالأملاك  الرقابة الخارجیة على  -1

لا تمنع الرقابة تقوم بها : "على  427 /12من المرسوم التنفیذي رقم  90تنص المادة 
أنواع الرقابة الأخرى التي تمارسها بمقتضى القوانین والتنظیمات  –أملاك الدولة  1إدارة

ومؤسسات التفتیش والرقابة وهیأتها التي تعمل كل منها في حدود اختصاصاتها حسب 
  .الإجراءات المقررة لهذا الغرض

 الأجهزةتلك الرقابة التي تمارسها  هي یتضح من هذه المادة أن الرقابة الخارجیة
الوطنیة والإدارة الوصیة علیها وتتمثل هذه الأجهزة عادة الأملاك  والمؤسسات الوطنیة غیر إدارة

الوطنیة الرقابة الخارجیة الأملاك  في المؤسسات المنتخبة المستقلة والمحایدة كما كرس قانون
 تعمل المؤسسات المكلفة بالرقابة الخارجیة حسب تخصص كل منها": 2فقرة  24في المادة 

  ."وفق الصلاحیات التي یخولها إیاها التشریع
ونذكر على سبیل المثال المحاسبة الذي یعتبر أهم آلیات الرقابة الخارجیة والذي عرفه 

: 2كما یلي 95/20من الأمر 2المشرع الجزائري وبین صلاحیاته وأهدافه من خلال المادة 
وال الدولة والجماعات الإقلیمیة یعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأم

والمرافق العمومیة وتهدف الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي یتوصل 
وترقیة . إلى تشجیع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة. إلیها

  .الیة العمومیةتقدیم الحسابات وتطویر شفافیة تسییر الم إجباریة
  .الوطنیة وصیانتها الأملاك  المحافظة على:  المطلب الثالث

الوطنیة وصیانتها یعتبر التزاما یقع على عاتق ومسؤولیة الأملاك  إن المحافظة على
الإدارة بما یضمن استعمالها استعمالا طویلا فالأملاك الوطنیة العمومیة التي یستعملها الجمیع 

ما بواسطة المرفق العاموالموضوعة تحت تصرف  ٕ   .3الجمهور المستعمل إما مباشرة وا

                                       
   .مرجع سابق، 12/427المرسوم التنفیذي رقم  190أنظر المادة  1

  .المتعلق بمجلس المحاسبة 1995یولیو  17الموافق لـ  1416صفر  19المؤرخ  20-95الامر رقم   2
 .، مرجع سابق  90/30من القانون  12أنظر المادة  3
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بها یأتي عن طریق المالك نفسه أو عن طریق  الخطر المساسنستنتج أن  ما سبق وم
المستعملین وذلك بعدم احترامهم قواعد استعمال الملك العمومي لذلك نص القانون على واجب 

تسهر على حمایتها والمحافظة علیها كما أن  الإدارة المسیرة أو المستعملة للأملاك العمومیة
أوجب على المستعملین والمستفیدین منه أن یقوموا بذلك وفقا للقانون ویتحملون في ذلك 

  .1مسؤولیة الأضرار الناتجة عن تصرفاتهم
 وسیلتینخول لها القانون . وحتى یتسنى للإدارة أن تحافظ على الملك العام الذي بحوزتها 

  .الأولى قانونیة والثانیة مادیة 
  :الوسیلة القانونیة للمحافظة على الأملاك :الفرع الأول

وتتمثل هذه الوسیلة في حق الإدارة في إصدار لوائح تنظیمیة تسمى بلوائح ضبط الصیانة 
وتهدف إلى المحافظة على الملك العمومي من الخطر الذي قد یلحق به من طرف المستعملین 

اللوائح عن لوائح الضبط الإداري العام التي یقتصر دورها على حفظ النظام العام  وتختلف هذه
الأموال  دون امتداد هذا الدور لیشمل صیانة) الأمن العام ، الصحة العامة ، السكینة العامة ( 

قرارات الضبط العام التي تمنع سیر السیارات في شارع معین لذلك حكم بعدم مشروعیة . العامة
لوائح الضبط  –على أنه یجوز تطبیق هذه اللوائح  جنب نفقات إصلاحه أو صیانتهبحجة ت

  .كانت تهدف إلى جانب تجنب نفقات الحفظ والصیانة وتأمین سهولة المرور إذا –العام 
وتشبه لوائح ضبط الصیانة لوائح الضبط العام في أنها تحد من الحریات الفردیة لحریة 

مخالفات والعقوبات الجزائیة التي توقع على مرتكبي هذه المخالفات الاستعمال، كما أنها تحدد ال
  .الواقعة على الملك العام 

  :الوسیلة المادیة للمحافظة على الأملاك :الفرع الثاني
تتمثل في الالتزام الذي فرضه القانون على الإدارة للقیام بواجب الصیانة الدوریة للملك 

 على ما 90/30من القانون  67تنص المادة  إذ. تملكها أو التي خصصت لها  إليالعمومي 
  : الوطنیة نوعان من التبعات هماالأملاك  یترتب على حمایة. 2یلي

                                       
 ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، العامة في التشریع الجزائريللأموال النظام القانوني : بومزیر بادیس  1

قلیمیة القانون ٕ  .105ص، 2012-2011،قسنطینة  ،جامعة منتوري  ،فرع الإدارة وا
  .مرجع سابق، المتعلق بالأملاك الوطنیة 90/30قانون 67أنظر المادة    2
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العمومیة التي یقصد بها علاوة على أعباء القانون العام الأملاك  أعباء الجوار لصالح -
العمومیة مثل ارتفاقات المصبات والخنادق الارفاقات الإداریة المنصوص علیها لفائدة الطرق 

 .والرؤیة والغرس والتقلیم وتصریف المیاه
العمومیة وما تفرضه القواعد القانونیة الخاصة التي تخضع لها الأملاك  الالتزام بصیانة -

الهیئة أو المصلحة المسیرة وكذلك الجماعات العمومیة المالكة في حالة القیام بإصلاحات 
 .كبیرة

ام بالصیانة واجب یفرضه القانون على الإدارة یقتضي منها تخصیص مبالغ مالیة فالالتز 
العمومیة وتقوم بها إما بواسطة أجهزتها الفنیة المتخصصة الأملاك  في میزانیتها ترصد لصیانة

أو عن طریق العقود الإداریة مع أشخاص ومؤسسات أخرى مختصة وكل إهمال من جانبها 
  .1العمومیة ویعرضها للعقوبة  الأملاك إتلافیؤدي إلى 

ومخالفة الالتزام بصیانة تنجر عنه متابعات وعقوبات  توقع على مخالفا وتتم على أساس 
محضر یعد مختصون لهم صفة ضباط الشرطة أو موظفون یخولهم القانون صلاحیة معاینة 

  .هذا النوع من المخالفات
  قواعد  الحمایة المدنیة: المبحث الثاني

لا یجوز ": 2یلي من القانون المدني الجزائري التي تناولت ما 689المادة  ونصت علیها
 التصرف في أموال الدولة أو حجزها ، أو تملكها بالتقادم غیر أن القوانین التي تخصص هذه

وعند الاقتضاء  إدارتهاتحدد شروط  688لإحدى المؤسسات المشار إلیها في المادة الأموال 
  .  "شروط عدم التصرف فیها

من خلال نص لمادة أرسى المشرع الجزائري ثلاثة قواعد أساسیة لضمان الحمایة المدنیة 
للأملاك الوطنیة وهي كالآتي قاعدة عدم قابلیة التصرف، قاعدة عدم جواز تملكها بالتقادم 

  .وقاعدة عدم جواز الحجز علیها 
فالمادة  66و 4مادتین في نص ال 3الوطنیة بذات القواعد الثلاثالأملاك  كما كرسه قانون

أما المادة "الوطنیة العمومیة غیر قابلة للتصرف وللتقادم ولا للحجز الأملاك : "نصت على 4

                                       
   .27ص، مرجع سابق، محاضرات في مقیاس الأملاك الوطنیة، بن إعراب محمد  1
دیوان المطبوعات ، التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة في القانون الجزائري ،محمد فاروق عبد الحمید 2

 .344ص،الجامعیة
 .مرجع سابق 90/30من قانون الأملاك الوطنیة  66و 4أنظر المادتین  3
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مبادئ عدم "الوطنیة العمومیة مما یأتي الأملاك  تستمد القواعد العامة لحمایة"نصت على  66
ق إلى هذه ول التطر قابلیة التصرف، عدم قابلیة التقادم وعدم قابلیة الحجز وفیما یلي نحا

  :مطالب المبادئ في ثلاثة 
  الوطنیة الأملاك  قاعدة عدم جواز التصرف في: الأول  المطلب

أو  1والأملاك العامة سواء بالبیع أو بالهبةالأموال  یفرض المشرع حظر في التصرف في
  الخ ...بغیر ذلك من التصرفات 

والأملاك الأموال  إخراجمخصصة للمنفعة العامة ویقصد بهذا المبدأ الأملاك  طالما أن
العمومیة عن دائرة التعامل القانوني یحكم القانون ومن ثم لا یجوز للشخص الإداري نقل ملكیة 
المال العام إلى إحدى الهیئات الخاصة فإن فعلت غیر ذلك كان تصرفها باطلا بطلانا مطلقا 

  .لتعلقه بالنظام العام 
نما هو بالأحرى قید حقو  ٕ  الواقع أن هذا المبدأ لا یعني حظر التصرف في المال العام وا

ذلك أن الحظر المنصوص علیه انما . 2الإداریة في التصرف في الملك العامالأشخاص 
لحاقها الأموال  ینصرف إلى التصرفات المدنیة في ٕ العامة إلا بعد تجریدها من صفة العمومیة وا

  . بمقتضى قانون أو قرار أو بالفعل بالأموال الخاصة 
فیمنع على الإدارة أن تنقل ملكیة أموالها العامة إلى أحد الأفراد إلا إذا أردت بذلك أن 
تجردها من صفة العمومیة وتحویلها إلى أموال خاصة وتسري بهذه القاعدة في مصر والجزائر 

  .أو منقولة العقاریة الأموال  والأملاك دون تمیز ین الأموال  على جمیع
وتقدیر لخضوع التصرف في هذا المال وفقا لقواعد القانون العام یرجع تخصیصه للمنفعة 

  .العامة و لأن قواعد القانون المدني لا تدقق هذه الحمایة 
العامة لیس مبدأ مطلقا فهي قابلة لشتى الأموال  وعلى ذلك فإن منع التصرف في

مع بقاء وحتى . التصرفات المدنیة بعد تجریدها من صفة العمومیة وتحویلها إلى الملك الخاص
 تها العامة فأنها تقبل أن تكون محلا لتصرفات القانون العام ومن هذا القبیل المبادلات بینصف

الأشخاص  والها العامة، إلى احدمالإداریة فتترك الدولة مثلا عن مال من أالأشخاص 

                                       
 1983الجزائر، سنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، دراسة مقارنة ،محاضرات في الأموال العامة ،العزیز السید الجوهريعبد  1

  .25ص
  .26-25ص، مرجع سابق ، محاضرات في الأموال العامة ، عبد العزیز السید الجوهري  2
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كمنح الالتزام بالمرفق العام یكون وعاءه مالا عاما . الاعتباریة العامة الإقلیمیة أو المصلحیة 
  .أو الترخیص لأحد الأفراد باستعمال المال العام استعمالا عاما 

عدم الوطنیة العمومیة نذكر الأملاك  ومن الآثار الناتجة عن مبدأ جواز التصرف في
الوطنیة لإجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة ما دام الملك لم یخرج الأملاك  خضوع

  .عن طبیعته ولم یقم بتجریده 
  الوطنیة بالتقادم الأملاك  عدم جواز تملك: الثاني مطلبال

م نتیجة مباشرة للقاعدة السابقة الوطنیة العمومیة بالتقادالأملاك  تعتبر قاعدة عدم تملك
الوطنیة الأملاك  الوطنیة ونجد قاعدة عدم جواز اكتسابالأملاك  عدم جواز التصرف في

أقره المشرع الجزائري صراحة  كما من القانون المدني 6891سندها التشریعي في نص المادة 
وتهدف هذه القاعدة إلى حمایة  19902الوطنیة لسنة الأملاك  من قانون 66و 4في المادتین 

یمنع  الأفراد  من الاستفادة من قاعدة التقادم ولا یقع عبء الالتزام بها لا ال الأمو  طائفة من
نما على  –الأموال  كما رأینا في قاعدة –على الإدارة  ٕ   .     بالدرجة الأولى  3الأفرادوا

الوطنیة فإن هذه القاعدة تعتبر أهم من قاعدة عدم الأملاك  من حیث الفعالیة في حمایة
من الاستفادة من قاعدة التقادم الأشخاص  م وهي تهدف إلى منعالمال العجواز التصرف في ا

 الأفرادقبل  من الوطنیة عن طریق وضع الید علیهاالأملاك  المكسب لأن خطر التعدي على
  .الأملاك  یبدو أشد خطر من تصرف الإدارة في هذه

الاستیلاء علیها مهما التي تم الأملاك  دارة الحق في استرجاعوفي المقابل یمكن للإ
  .طالت مدة وضع الید علیها

الوطنیة بوضع أیدیهم الأملاك  أهم أثر لهذه القاعدة هو استحالة كسب الأفراد لملكیة و 
وقد ساهم قضاء المحكمة العلیا على تطبیق . علیها لمدة من الزمن عن طریق التقادم المكسب

الوطنیة الأملاك  راراتها بعم خضوعحیث أقرت محكمة في كثیر من ق ،هذا المبدأ بصرامة
  .  للتقادم المكسب

  
  

                                       
  1975سبتمبر ، 78الجریدة الرسمیة رقم ، المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-  75أمر رقم  1
  .مرجع سابق 30-90من قانون الأملاك الوطنیة  66-4أنظر المادتین  2
  .28مرجع سابق ص ،دراسة مقاربة  ، محاضرات في الأموال العامة ،عبد العزیز السید الجوهريد،  3
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  . الوطنیةالأملاك  قاعدة عدم جواز الحجز على :الثالث المطلب
من مظاهر الحمایة لمدنیة المقرر لحمایة المال العام كذلك قاعدة عدم جواز الحجز 

الأشخاص  ضدل التنفیذ الجبري یمنطقي أن إتباع سب أساسعلیها وتقوم هذه القاعدة على 
العامة غیر ممكن لتعارضه مع المصلحة العامة وهي القاعدة الثالثة التي أقرها القانون المدني 

الأملاك  وتعتبر هذه النتیجة لقاعدة عدم جواز التصرف في 90/30الوطنیة الأملاك  وقانون
غیر بإحدى الوطنیة من ذمة الإدارة إلى ذمة الالأملاك  كان نقل ملكیة إذاالوطنیة ذلك أنه 

التصرفات القانونیة كالبیع والهبة والتنازل غیر جائر لتعرضه مع تخصیص المال للنفع العام 
والعلة في . عن طریق التنفیذ الجبري علیها الأملاك  فإنه من باب أولى أن یمنع نقل ملكیة هذه

لإدارة إلى ذمة ذلك واضحة كون التنفیذ الجبري یؤدي حتما إلى نقل ملكیة المال العام من ذمة ا
طالب التنفیذ وهذا ما سیؤدي غلى وقف تخصیصها للمنفعة العامة وتعطیل المرفق العام عن 

  .   اء وظائفها دأ
جواز  1إذا كان هذا المبدأ مقرر بالنسبة للأملاك الوطنیة العمومیة فقد ثار الخلاف بشأن

سا لأن خلاف في فرنالخاصة للدولة وخاصة في مصر ولم یثر هذا الالأموال  الحجز على
ما في أالخاص فلا یجوز الحجز علیها  الدومینالأموال  إلى تهاالتشریع هناك قد مدد حمای

مصر فقد انقسم الفقه إلى فریقین ما ین معارض للحجز ومؤید له وقد أخذ القضاء المصري 
  .بالرأي الثاني

نفس السبب الذي یجیز الخاصة استنادا إلى الأموال  فالفریق الأول لا یؤید الحجز على -
العامة وهو افتراض أن الدولة ملیئة بالإضافة إلى أنه توجد قاعدة عرفیة لا الأموال  الحجز على

  .یجوز بمقتضاها الحجز على أموالها 
أما الفریق الثاني فهو یؤید جواز الحجز ویستند في ذلك إلى عدة حجج مؤداها أن المسألة  -

مما یزعزع ثقة الدائنین بها كما ینكر  2،دم وفائها بالدینلیست افتراض الدولة بقدر ما هي ع
هذا الفریق وجود أي قاعدة عرفیة تجیز عدم الحجز على أموال الدولة الخاصة أما القضاء 

له التنفیذ بطریق  مع الرأي الأخیر فقد أجازت محكمة النقض في حكم المدین حكامهأفیتفق في 
أن أشارت المحكمة إلى أن معیار المال العام هو  ل الخاصة للدولة بعداو مالحجز على الأ

                                       
  .31- 30دراسة مقاربة، مرجع سابق ص  ، محاضرات في الأموال العامة، عبد العزیز السید الجوهريد،  1

، 1984، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، دراسة مقارنة، المركز القانوني للمال العام، محمد فاروق عبد الحمید  2
  .733ص
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أضافت أن الأرض مملوكة للدولة ملكیة خاصة قد أعدت لأداء خدمات  –تخصیص المنفعة 
العامة ولا یجوز الحجز علیها ما دامت الأموال  بإقامة مخبأ علیها ، وبذلك تعتبر من( عامة 

  .محتفظة بتخصیصها لمنفعة العامة 
العامة والخاصة للدولة فغن الحكم الذي الأموال  بالرغم من وجود التمییز بینوفي الجزائر 

الأشخاص  الخاصة للدولة أيالأموال  سرى في هذه الحالة هو عدم جواز الحجز على
 66و4من القانون المدني الجزائري والمادتین  689الاعتباریة العامة وذلك تطبیقا لنص المادة 

  . من قانون الملاك الوطنیة 
  
    
  

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
v صفة الأشخاص المؤهلین لتمثیل أملاك : المبحث الأول  
  .الوطنیة أمام القضاء والجهة القضائیة في فصل المنازعات 
v الجزائیة للأملاك الوطنیة حمایةال: المبحث الثاني  
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ل أن المشروع قد أحاط أملاك الوطنیة بمجموعة من المبادئ والقواعد و رأینا في الفصل الأ
حمایتها إما بصورة مباشرة أم غیر مباشرة ومتمثلة في قواعد الحمایة الوقائیة التي تسعا إلى 

عتداء على أملاك ایرة لا تعد ضمانة كافیة للحد من والمدنیة للأملاك الوطنیة كما أن هذه الأخ
  .لذلك أقر مشروع قواعد ومبادئ أخرى لتكریس الحمایة والمتمثلة في الحمایة القضائیة، الوطنیة

  

المؤهلین لتمثیل أملاك الوطنیة أمام الأشخاص  صفة: لوالأ  المبحث
  .القضاء والجهة القضائیة في فصل المنازعات

  :المؤهلین لتمثیل أملاك الوطنیة الأشخاص  صفة :الأولمطلب ال
لت مسألة تمثیل أملاك الوطنیة العامة أمام القضاء والتي و االنصوص التي تنستقراء اب

التي تنص على أن  10الوطنیة في مادة الأملاك  المتضمن قانون 90/30تضمنه القانون 
الشعبي البلدي تمثیل الدولة والجماعات  سمكلف بالمالیة والوالي ورئیس مجلیتولى الوزیر ال

 91/454 القضائیة المتعلقة بالأملاك الوطنیة طبقا للقانون وكذا المرسومالدعاوي  الإقلیمیة في
في التمثیل أمام  الاختصاصالعامة والخاصة وتسییرها وتوزیع لاك الأم إدارة 1والمتضمن شروط

 ،الوالي، الآخرینالقضاء بین أربعة جهات ومتمثلة في الوزیر المكلف بالمالیة وبعض الوزراء 
  .مدریة أملاك الدولة ،رئیس مجلس الشعبي البلدي

 :الوزیر المكلف بالمالیة :لا أو 
من قانون  102أساسه في مضمون مادة  دجة یإن اختصاص وزیر المكلف بالمالی

یتولى (تنص على أن و  من نفس القانون 9علیه المادة ت أیضا صكما نسالفة الذكر  90/30
الوزراء المعنیون الولاة ورؤساء المجالس البلدیة والسلطات المسیرة الأخرى تمثل الدولة 

 تخولهاوالجماعات الإقلیمیة في عقود التسییر المتعلقة بالأملاك الوطنیة طبقا للصلاحیات التي 
  . )إیاهم القوانین والتنظیمات

                                       
. الرسمیةالجریدة ، الدولةأملاك الخاصة والعامة  دارةإیحدد شروط ، 1991نوفمبر23المؤرخ في  91/454 التنفیذي مرسوم  1
  .60ع 

  .مرجع سابق، المتضمن الأملاك الوطنیة 90/30من قانون  10 -9أنظر مواد  2
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یمكن لوزیر المالیة أن  1لى انهإ 91/454من المرسوم التنفیذي  184كما أشارت المادة  -
 التي تتكون منهاالأملاك  الوزراء المختصین في تسییرأو یشترك مع الوزیر أو یتصرف وحده 

 .الأملاك  العمومیة التابعة للدولة في الدعوى التي ترفع في شان هذهالأملاك 
ي و انونا في الدعبتمثیله قاالأملاك  كما یمكن للوزیر المكلف بالمالیة أن یكلف موظفي إدارة -

 .القضائیة 
  :كما یعتبر مجال تمثیله فیما یلي 

بمقتضى حكم أو التابعة لملكیة الخواص التي تسند إلیه إدارة طبقا للقانون الأملاك  تسییر -
 .قضائي 

 .منقولةالأملاك  التي یمكن أن تنجم الأخرىحق ملكیة الدولة وجمیع الحقوق العینیة  -
التصرف فیها أو الوطنیة وتسییرها الأملاك  التي تتعلق باقتناء الاتفاقیاتصحة جمیع  -

 .وتطبیق شروط المالیة لهذه الاتفاقیات
وباستقراء مجمل هذه النصوص یمكن القول أن المشروع قد منح الوزیر المكلف بالمالیة 

الأملاك  القضائیة الهادفة إلى حمایة يو اا في تمثیل الدولة في جمیع الدعاختصاصا عام
لوطنیة، ویمكن للوزیر المكلف بالمالیة أن یشرك معه الوزیر المختص بقطاع معین في ا

ترفع دعوى من قبل وزیر  أنالعامة تابعة لهذا القطاع ومثال ذلك  بأملاكي متعلقة و االدع
الثقافیة التابعة للأملاك ي الرامیة إلى حمایة بعض المنشآت و االمالیة رفقة وزیر الثقافة في الدع

  .2یة العامةالوطن
  اختصاص الوالي : ثانیا 

من  184/2ونص المادة  90/30من القانون  10و 09إضافة إلى نص المادتین 
الأملاك  صخختص إقلیمیا فیما یعلى أنه من یمارس الوالي الم 91/454المرسوم التنفیذي 

الوطنیة الواقعة في ولایته دعوى المطالبة بمصالح الدولة في مجال أملاكها مطبقا لقانون الولایة 
بالرغم من أن الوالي صاحب اختصاص مزدوج حیث " إلا إذا نص القانون على غیر ذلك

یتصرف تارة بصفته ممثلا للدولة وتارة أخرى بصفته ممثلا للولایة بذلك منحه المشروع صفة 

                                       
  .، مرجع سابق91/454من المرسوم التنفیذي  184أنظر المادة   1
  .45، ص2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ط،  ،منازعات أملاك الدولة، أعمر یحیاوي  2
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الوطنیة العامة تابعة  أملاكي المرفوعة ودفاع عن و االدعالقضاء في شأن  أمامدولة تمثیل ال
  .1تهللدولة ومكلف أیضا بالدفاع عن أملاك الوطنیة العمومیة التابعة للولای

  رئیس مجلس الشعبي البلدي : ثالثا 
السابق الذكر یتضح أن نفس المبادئ  90/30من القانون  10و9تطبیقا لأحكام المادتین 

حیث . التي سبق التطرق إلیها بالنسبة للوالي تنطبق أیضا على رئیس المجلس الشعبي البلدي 
كذلك مسؤول  وبحیث لا یتعدى دائرة الاختصاص البلدیة وه يإقلیمهذا الأخیر  لاختصاصأن 

أو ي المتعلقة بالأملاك الوطنیة العمومیة بصفته مدعیا و الة أمام القضاء في الدععن تمثیل الدو 
  .مدعى علیه

 ویونی 28المؤرخ في  11/102من القانون رقم  82المادة  لأحكاموجاء تأكید ذلك وفقا 
  .والمتعلق بالبلدیة  2011سنة 
  مدیریة أملاك الدولة : رابعا 

الوطنیة الأملاك  على انه تختص إدارة 91/454التنفیذي من المرسوم  185تنص المادة 
تأجیرها، والحقوق أو العقاریة الأملاك  اقتناءي المتعلقة بصحة العقود و اوحدها بمتابعة الدع

المؤرخ  82/14من القانون  157العقاریة وحقوق المجال التجاري التي تبرمها بمقتضى المادة 
لیة على أن تكون مصلحة العمومیة التابعة وصحة شروط ما 1982دیسمبر سنة  30في 

هذه العقود لفائدتها ممثلة في  أبرمتالمؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري التي أو للدولة 
  .3"ي قانونو ادع

الوطنیة في الأملاك  ویتضح أن المشرع منح مدیریة أملاك الدولة صفة التقاضي في شأن
  :أنواع معینة من تصرفات ومتمثلة في 

 .تأجیرهاأو العقاریة الأملاك  عقود اقتناء صحة -
 .الحقوق العقاریة وحقوق المجال التجاري  -
 .صحة الشروط المالیة لهذه العقود -
 

                                       
  .47،48، مرجع سابق، صلاك الدولةمنازعات أم ،أعمر یحیاوي -  1
  .37ع، الجریدة الرسمیة، المتضمن قانون البلدیة 2011یونیو  22المؤرخ في  11/10القانون   2
مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا  ،حمایة الأملاك الوطنیة العامة ،عبد السلام یوسف، حططاش عبد العزیز  3

  .31ص 2007إلى یولیو  2004مدة التكوین من أكتوبر  15للقضاء،الدفعة 
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  الجهة المختصة في فصل المنازعات: المطلب الثاني 
الوطنیة هي من اختصاص الأملاك  يو ات المتعلقة بدعامن المستقر علیه أن المنازع

أن الإدارة هي مالكة للأملاك الوطنیة العامة في الدولة والولایة والبلدیة  رلاعتباالقضاء الإداري 
 مجلسة یوعلى هذا الأساس فإن الجهة القضائیة المختصة بفصل منازعات هي محاكم الإدار 

  1الدولة
  المحاكم الإداریة:  الفرع الاول

 1998سنة  ومای 30المؤرخ في  08/02أنشئت المحاكم الإداریة بمقتضى قانون رقم 
داریة قانون الإجراءات المدنیة والإمن  800كما نصت المادة . والمتعلق بالمحاكم الإداریة 

ص تالمحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة، وتخ"على أن  08/09
الولایة أو في جمیع القضایا التي تكون الدولة  للاستئنافل درجة بحكم قابل أو بالفصل في 

  .2"المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیهأو البلدیة 
كل فیما یخصه بتمثیل وزیر . الدولة ومدیري حفظ العقارات بالولایات  أملاكومنه یؤهل مدیري 

ي المتعلقة بالأملاك العامة والخاصة التابعة لها سواء كانت مدعیة و االمكلف بالمالیة في الدع
المحاكم الإداریة بإضافة إلى تحدید أیضا مجال تدخل مدیریات  أمامالمرفوعة  مدعي علیهاأو 

  .حدود اختصاصها الإقلیميأملاك الدولة في 
قضاء العادي، یرفع وفي حالة وقوع تنازع الاختصاص بین جهات القضاء الإداري وال

لات تنازع الجهة القضائیة مخولة قانون للفصل في حا باعتبارهاالاختصاص لمحكمة تنازع 
  .3بین القضاء العادي والقضاء الإداري الاختصاص

  مجلس الدولة : الثانيالفرع  
من  152المادة  لأحكامعد مجلس دولة الهیئة القضائیة الإداریة العلیا المحدثة تطبیقا ی

مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال جهات القضائیة یؤسس " نصت علىحیث  1996الدستور 
  :بما یلي الإداریة ویختص 

                                       
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص  ،حمایة الأملاك الوطنیة العامة في القانون الجزائري، خالد باعیسى  1

  .57ص 2013/2014قانون إداري سنة 
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008برایر ف 25 المؤرخ في 08/09القانون   2
  .58مرجع سابق، ص ، حمایة الأملاك الوطنیة العامة في القانون الجزائريخالد باعیسى،  3
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الطعون بالإلغاء والطعون الخاصة بمدى شرعیة وتفسیر القرارات الصادرة عن السلطات  -
من قانون الإجراءات المدنیة  901مادة(الإداریة المركزیة والمؤسسات العمومیة الوطنیة 

 ).والإداریة
أو الطعون بالبطلان والطعون الخاصة بمدى شرعیة تفسیر القرارات ذات طابع تنظیمي  -

من  09مادة (الفردي الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والمؤسسات العمومیة الوطنیة 
والمتعلق  1998ومای 30الموافق لـ  1419صفر  04المؤرخ في  98/01قانون العضوي رقم 

 ).بصلاحیات وتنظیم وتسییر مجلس الدولة
 .دائیا عن المحاكم الإداریةامر القضائیة الصادرة ابتو درجة استئناف في الأحكام والأكینظر  -
رضة واعتراض الغیر یفصل مجلس الدولة في الطعون ضد القرارات الصادرة عنه مثل المعا -

 .والتماس إعادة النظر ومةصالخارج عن الخ
المعدل والمتمم للقانون  2011ویولی 26المؤرخ في  11/13وحسب القانون العضوي رقم 

على أنه  یختص  2ة وتنظیمه وعمله في المادة متعلق باختصاصات مجلس الدول 98/01رقم 
والتفسیر وتقدیر المشروعیة في  الإلغاءي و ابالفصل في الدع وأخیرةلى و مجلس الدولة كدرجة الأ

القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات 
  .المهنیة الوطنیة

  ي القضائیة التي ترفع في منازعات أملاك الدولة و االدع أهم: المطلب الثالث 
واتخاذ الأموال  تنظیم واستعمال هذهیحق للإدارة باعتبارها مالكة لأملاك الوطنیة العامة 

ز الإدارة لسلطتها ومع و االتدابیر والإجراءات الكفیلة للمحافظة والصیانة علیها وفي حال تج
بالأموال العامة یجوز لها اللجوء إلى  الانتفاعدون مبرر  عت الفرد منمنتطبیق قاعدة الحریة و 

  .1للمنتفعین أضراررفع الدعوى التعویض إذا ما ترتب على تنفیذ قرارات الإدارة المعنیة 
سالف الذكر والتي تنص  91/454من المرسوم التنفیذي  2فقرة  157ولقد كرست المادة 

ذلك أن تقنین هذا الاستعمال قصد النهایة  معیمكن للسلطات الإداریة المختصة  على أنه
على حسن أو وضمان النظام العام والمحافظة على الملك العمومي التابع للأملاك العمومیة 

  ".استعماله

                                       
  .40، ص1983، النظریة العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومیةمحمد أنس قاسم جعفر،   1
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العامة إلى الأملاك  ي القضائیة التي ترفع في مجال المنازعاتو اوعلیه تتمثل أهم الدع
  .دعوى الإلغاء ودعوى التعویض

  دعوى الإلغاء  : الفرع الأول
التي تنص  1996من الدستور  143المادة تجد الدعوى الإلغاء مصدرها في أحكام 

من قانون  901كما تنص علیها المادة " ینظر الفضاء في الطعن في قرارات السلطة الإداریة"
 2011ویولی 26المؤرخ في  11/13من قانون رقم  9الإجراءات المدنیة والإداریة وكذا المادة 
والمتعلق بصلاحیات وتنظیم وتسییر مجلس  98/01المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 

  .الدولة 
الدعوة التي یرفعها أحد "على أنها  الطماويالدكتور سلیمان  الفقیهودعوى الإلغاء عرفه 

  .1"القرار الإداري مخالفا للقانون إعدامالأفراد إلى القضاء الإداري بطلب 
الموضوعیة التي أو الدعوى القضائیة العینیة  أنهادي على بعمار عوا كما عرفها الأستاذ
فة والمصلحة القانونیة أمام جهة القضاء الإداري المختصة طالبین حكم صیحركها أصحاب ال

في تقدیر وفحص مدى بإلغاء القرار الإداري نهائي غیر مشروع، وتنحصر سلطة القاضي 
عدم إلغائه وفقا أو لمطعون فیه من أجل الحكم بإلغائه عدم شرعیة القرار الإداري اأو شرعیة 

  .2"عدم شرعیتهأو للنتائج متوصل إلیها وتقدیر مدى شرعیة هذا القرار الإداري 
 3ز السلطة الموجهة ضد القراراتو اوبناء على ما تقدم تعتبر دعوى إلغاء دعوى تج

أو  مصلحیهأو  إقلیمهلامركزیة، أو السلطات الإداریة في دولة سواء كانت مركزیة  عنالصادرة 
من أجل إلغائها من قبل القاضي ) المصالح الخارجیة للوزارات(هیئات عدم تركیز الإداري 

ز السلطة، وهي أصلا دعوى و االإداري المختص لعدم مشروعیتها كونه مشوبة بأحد عیوب تج
  .موضوعیة ومن النظام العام هدفها تكریس مبدأ مشروعیة 

ك دعوى الإلغاء ضد القرارات الغیر مشروعة یتعین توافر الشروط ولكي یمكن تحری
  .الشروط الشكلیة والموضوعیة ومتمثلة في 

  
  

                                       
  .305، ص1986محمد سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة،   1
  .174، ص2003، دار الطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، نظریة القرارات الإداریةعمار عوابدي،   2
  .60- 59مرجع سابق، ص ،الجزائريحمایة الأملاك الوطنیة العامة في القانون  ،خالد  باعیسى 3 
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  :الشروط الشكلیة  -1
وهذا الأخیر قد ألغي ولم یعد إلزامي أمام القضاء الإداري : شرط التنظیم الإداري المسبق -أ

نما هیمحكمة الإدار  ٕ  الإجراءاتمن قانون  830اعتباري وفقا لمادة إجراء  وة ومجلس الدولة، وا
یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلم إلى الجهة "داریة والتي تنص على المدنیة والإ

  ."829الإداریة مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیها في المادة 
اریة المختصة طلب یرفع من قبل المتظلم للسلطة الإدأو ویقصد بالتظلم الإداري شكوى 

إذا . إلغائهأو سحبه أو هدفها طلب مراجعة العمل الإداري المتظلم فیه وذلك من أجل تعدیله 
  1.التعویض في حالة حدوث الأضرار الناشئة عنه إذا كان عملا مادیاأو كان قرار إداري 

لا :  شرط المیعاد - ب ٕ تعتبر دعوى الإلغاء مقیدة بأجل یجب على محرك الدعوى أن یحترمه وا
ن القرار الإداري ضد دعوى الإلغاء وذلك لأجل الاستقرار وضمان الحقوق لهذا قید صتح

  .ى الأخرىو االمشرع دعوى الإلغاء بأجل على خلاف الدع
التي تنص على  829وفقا لأحكام المادة  :میعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإداریة -
غاء أمام محكمة الإدارة حدد بأربعة أشهر تسري من تاریخ تبلیغ القرار لجال رفع دعوى الإالأ

 .التنظیميأو من تاریخ نشر القرار الجماعي أو الفردي 
ویعتبر شرط المیعاد من النظام العام حیث یستوجب على الطاعن رفع دعوى الإلغاء ضمن  -

الكاملة مع إمكانیة تمدیدها في حالات الوقف كتمدید  الآجالالمذكورة أعلاه وتحسب  الآجال
قطع المیعاد التي أو دف أخر یوم في میعاد یوم عطلة ل یوم عمل یلیه إذا صاأو المیعاد إلى 

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 831حدد حالتها المشرع في أحكام مادة 
من قانون  907وتكون وفقا لأحكام المادة :  ى الإلغاء أمام مجلس الدولةمیعاد رفع دعو  -

لى وأخیرة أو الإجراءات المدنیة والإداریة، فإن دعوى الإلغاء عندما یفصل مجلس الدولة كدرجة 
والمقدرة بأربعة أشهر  832إلى  829المنصوص علیها في مواد  بالآجالتطبق الأحكام متعلقة 

 .نشرهأو تسري من تاریخ تبلیغ القرار 
  : الشروط الموضوعیة -2

                                       
  .52، شروط قبول الدعوى الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، صقانون المنازعات الإداریةرشید خلوفي،   1
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التي تشوب على قرار  1وتتمثل في أسباب الحكم بإلغاء في دعوى وتشمل مختلف العیوب
روط الموضوعیة الإدارة وتجعله بذلك غیر مشروع وقابل للإلغاء القضائي، كما تعتبر الش

  .التي یرتكز علیها المدعي في مخاصمته لقرار الإدارة غیر المشروع ةالوسیل
وتكمن هاته العیوب في عیب عدم الاختصاص وعیب شكل وعیب المحل وعیب 

  .في استعمال السلطة الانحراف
عدم القدرة على ممارسة عمل قانوني لكونه من اختصاص  ویقصد بها: عیب الاختصاص - أ

ویتضح أن القرار منسوبا بعیب الاختصاص إذا كان صادر عن هیئة " شخص أخرأو  وعض
  .القانون سلطة إصداره له لو إداریة لم یخ

ویعني بها عدم القیام بالشكلیات والإجراءات الواجب القیام بها :  عیب الشكل والإجراءات -ب
در قرار إداري مخالف شكله، فإذا اص إهمالأو عند إصدار القرار الإداري والتوقیع علیه 

الشكلیات المطلوبة قانونا یكون القرار في هذه الحالة معیب من الناحیة الشكلیة و  للإجراءات
  .والإجرائیة ویتعین على القاضي المختص الحكم بإلغائه

یصدر من سلطة إداریة مختصة وفق الشكل  أنلمشروعیة القرار للا یكفي :  عیب السبب -ج
للإجراءات المنصوص علیها قانون بل یجب أیضا أن یقوم على سبب صحیح یبرر صدوره 
ویأخذ عیب السبب الذي یشكل وجها للإلغاء القرارات الإداریة العدید من صور اشتراطها الفقه 

  .تكییف القانوني للواقعة الوجه المادي للوقائع والخطأ في ال انعداموالقضاء الإداري في 
ن محل أي اویقصد بها الأثر القانوني المترتب على إصداره ح:  عیب المحل -د ٕ لا ومباشرة وا

أو الخاص من حیث الإنشاء أو قرار إداري یكمن في موضوع المتمثل في مركز القانون العام 
  .الإلغاءأو التعدیل 

ارة العامة بالسلطة عند التسییر السیئ تنحرف الإد:  في استعمال السلطة الانحرافعیب  -ه
  .2في استعمالها، ومن خلال سعیها إلى تحقیق أهداف وغایات غیر مشروعة

هذا فیما یخص دعوى الإلغاء بشكل العام أما فیما یتعلق بالأملاك الوطنیة العامة فمثالها 
نما یقع في ى لا ترمي إلى التشكیك في الملكیة و االمنازعات المتعلقة بالحدود وهي الدع ٕ برمتها وا

هذا النوع من المنازعات الوطنیة العمومیة، و الأملاك  الجزء الواقع على حدود والجزء منها وه
الهیئة للملك العمومي خصوصا عند مرحلة تعیین الحدود وعلیه أن  اقتناءیكون غالبا في مرحلة 

                                       
  .62-61مرجع سابق، ص، حمایة الأملاك الوطنیة العامة في القانون الجزائريخالد باعیسى،   1
  .62-61مرجع سابق، ص، الوطنیة العامة في القانون الجزائريحمایة الأملاك خالد باعیسى،   2
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 اذار أنه قرار إداري د وذلك باعتباموضوع الطعن بالإلغاء یخص الطعن في قرار تعیین الحدو 
  .1صدر حكم بإلغاء القرار فإن الهیئة الإداریة ملزمة بإعادة الحدود إلى ما كانت علیه

  دعوى التعویض: الفرع الثاني
 نتیجةبترتب جزاء  وینجم عن الضرر تعویض المنصوص علیها في كل التشریعات وه

 إخلالهأو  التزامأو توافر أركان المسؤولیة المدنیة والمتمثلة في حالة عدم وفاء شخص بتعهد 
  .بواجب من واجبات المفروضة قانونیا 

تبار أن عالاتفاق عندما یكون هناك عقد باأو ومعیار دعوى التعویض النص القانوني 
  .بدون خطأأو  العقد شریعة المتعاقدین وتترتب هذه المسؤولیة عن طریق الخطأ

ومهما كانت الوسائل التي یستند غلیها المدعي في تأیید طلباته فإن سبب التعویض وحده 
أو خطأ عقدي  الإخلالالمدعي علیه بمصلحة مشروعیة سواء كان دلیله في  إخلال وه

  .تقصیري 
 الوطنیة ففي حالة وقوع ضرر لشخص معین جراء منعه من استعمالالأملاك  أما بعنوان

ة ضرر للمنتفعین وجب هنا یبعلى تنفیذ قرارات الإدارة المع ترتب أیضاأو العامة الأملاك 
 هيأمام الجهات القضائیة المختصة و التعویض وللشخص المتضرر رفع الدعوى التعویض 

  .2المحاكم الإداریة
  :ولكي یكون الضرر قابلا للتعویض یجب توفر بعض الشروط والمتمثلة في

 .فالقاضي یستبعد الضرر المحتمل أكیدرر في أن یكون الض -
الخطر الذي تقوم علیه أو الضرر مباشر أي ناتجا مباشرة عن الخطأ  إن یكونیجب  -
  .سؤولیةالم
 .الذي یستبعد تعویض الضرر المعنوي الشيء. یجب أن یكون الضرر قابلا للتقییم نقدا  -
 .محدودة من الأشخاصمجموعة أو الضرر یجب أن یكون خاصا أي یعني شخصا واحدا  -
  
  
 

                                       
  .34مرجع سابق، ص ،حمایة الأملاك الوطنیة العامةعبد السلام یوسف، حططاش عبد العزیز،  1
  62-61مرجع سابق، ص، حمایة الأملاك الوطنیة العامة في القانون الجزائريخالد باعیسى،   2
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  الجزائیة للأملاك الوطنیة حمایةال: المبحث الثاني
الوطنیة بحكم تخصیصه للمنفعة العامة، وخدمة الجمهور وضمانا الأملاك  تحظى

المنشود وبعنایة خاصة والمتمثلة في الحمایة الجزئیة  ولاستمراره في تأدیة وظائفه على النح
والتي یقصد بها تلك الإجراءات التي یقررها القانون على الأعمال الإجرامیة التي تشكل 

ومعلوم أن الإجراءات الجزئیة یوقعها القاضي الجزئي وبذلك . العامة الأموال  على الاعتداء
كما .قانون العقوبات وعدد من نصوص قانونیة الوطنیة معتمدا على  أملاكیكون حارسا على 

من قانون أملاك 1361تجد الحمایة الجزئیة للأملاك الوطنیة أساسها القانوني في أحكام المادة 
المساس بالأملاك الوطنیة كما یحدد هذا  أنواعقب على كل االوطنیة التي تنص على ألا یع

العامة الأموال  التشریع الجزائري عرف تطورا في حمایة أنكما ، "القانون طبقا لقانون العقوبات 
كملا مظاهرة الفساد ومكافحته الذي جاء نص تشریعي یهدف إلى محاربة ویتجلى ذلك في سن 

  .لقانون العقوبات
  .قواعد الحمایة المقررة في قانون العقوبات: لومطلب الأ ال

أو الوطنیة العقاریة الأملاك  بالرجوع إلى قانون العقوبات نجده یجرم أفعال التي تمس
لذا سنتطرق لأهم الجرائم . خطورتهو منها عقوبات حسب طبیعته منقولة ویرصد لكل فعل 

  . الوطنیة في قانون العقوبات الجزائريالأملاك  الواقعة على
  .جریمة اختلاس المال العام: الأولفرع 

من الفساد  2قانون الوقایةمن  29عالج المشرع جریمة اختلاس المال العام في المادة 
بغرامة من و سنوات ) 10(إلى عشر\) 2(یعاقب من سنتین:" التي تنص علىو  ومكافحته

یحتجز عمدا وبدون أو یبدد أو دج كل موظف عمومي یختلس  1.000.000إلى  200.000
كیان آخر أیة أو لصالح شخص آخر أو غیر شرعي لصالحه  ویستعمل على نحأو وجه حق 
أیة أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها أو خاصة أو راق مالیة عمومیة و الأأو الأموال  أوممتلكات 

  ."بسببهاأو إلیه بحكم وظیفته 
  : التي تنص علىو  119نص مادة  3كما عالجه المشرع الجزائري في قانون العقوبات في -

                                       
  .المرجع السابق، المتعلق بالأملاك الوطنیة  90/30من قانون  136أنظر المادة   1
  .14المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، الجریدة الرسمیة العدد 2006فیفري  20المؤرخ في  06/01من قانون  29المادة  2
  .04، ص44، الجریدة الرسمیة 2011غشت  02المؤرخ في  11/14من قانون العقوبات عدلت بقانون  119المادة   3
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  )  معدلة:(مكرر 119المادة 
دج إلى  50.000من غرامة بو سنوات ) 3(أشهر إلى ثلاثة) 6(یعاقب بالحبس من ستة

 20المؤرخ في  01-06من القانون رقم  2كل موظف عمومي في مفهوم المادة  200.000
أو بإهماله الواضح في سرقة  تسبب. مكافحتهو المتعلق بالوقایة من الفساد و  2006فیفري 

سندات أو وثائق أو أشیاء تقوم مقامها أو خاصة أو ضیاع أموال عمومیة أو تلف أو اختلاس 
  .بسببهاأو أموال منقولة وضعت تحت یده سواء بحكم وظیفته أو 

الممتلكات و الأموال  ومن خلال النصوص السابقة التي عالج بها المشرع جریمة اختلاس
  :التالي والتي یمكن دراسة جریمة الاختلاس على النحو العامة 

  )صفة الجاني(الركن المفترض: لاأو 
الجاني الموضوعة تحت ة صفیة و اجریمة الاختلاس من ز ینظر إلى الركن المفترض في 

من قانون مكافحة الفساد بحیث یشترط القانون أن تتوفر  29المحددة في المادة الأموال  حراسته
  .فیه صفة معینة عند وقوع فعل الاختلاس

  :یتمثل الجناة في القطاع العام فيو 
في أحد المجالس الشعبیة أو قضائیا و أإداریا أو تنفیذیا أو كل شخص یشغل منصبا تشریعیا  -

  .مؤقتاأو منتخبا دائما أو سواء كان معینا . المحلیة المنتخبة
أو یساهم بهذه الصفة في خدمة الهیئة العمومیة و . مؤقتا وظیفة ولو كل شخص یتولى  -

  . مؤسسة عمومیة
  

الجاني  رمن قانون مكافحة الفساد أن یدی 41أما في القطاع الخاص فتشترط المادة 
  1كیانال

أو مما یجعل النص یطبق على كل من ینتمي إلى أي كیان . یعمل فیه بأیة صفةأو 
  .الوظیفة التي یشغلهاو مؤسسته مهما كانت صفته 

  
  
  

                                       
هو مجموعة من العناصر المادیة أو الغیر المادیة أو من الأشخاص : من قانون الفساد ومكافحته 02الكیان وعرفته المادة   1

  .الطبیعیین أو الاعتباریین المنضمین لبلوغ هدف معین
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  .الركن المادي: ثانیا
یتحقق الركن المادي في جریمة الاختلاس حیث یجب أن یكون موضوعه مالا وجد في و 

 ثلاثةالمادي بجریمة الاختلاس إلى یتحلل الركن و . بسببهاأو حیازة الموظف بحكم وظیفته 
  .علاقة الجاني بمحل الجریمةو محل الجریمة و السلوك المجرم : عناصر أساسیة

مكافحته بأن و من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد  29لقد نصت المادة : السلوك المجرم/ أ
التبدید و تأخذ عدة صور من بینها الاختلاس  الركن المادي لجریمة الاختلاس في القطاع العم

الاحتجاز بدون وجه حق  في حین أن الركن المادي لجریمة الاختلاس في القطاع و الإتلاف و 
  . الخاص محصورة في صورة الاختلاس فقط

السابقتین فلا یشترط أن یترتب على النشاط الإجرامي ضرر  41و 29طبقا للمادتین و 
یمكن شرح كل صورة من الصور و . لقیام الركن المادي للجریمةأو للأفراد أو فعلي للدولة 

  :السابقة كالتالي
  :الاختلاس -1

لى إن حیازة وقتیة على سبیل الأمانة حیازة المال المؤتمن علیه میتحقق بتحویل الأمین و 
 1حیازة نهائیة على سبیل التملیك ومن هذا القبیل مدیر البنك الذي سیتولى على المال المودع

من الفساد   بالوقایة المتعلقمن القانون  41و 29ف مدلول الاختلاس في المادتین یختلو 
ع .ق 350مكافحته یختلف من مدلوله في جریمة السرقة المنصوص علیها في المادة و 

بالقوة بنیة تملكه في حین أو فالاختلاس في السرقة یتم بانتزاع المال من حیازة الغیر خلسة 
في حیازة الجاني بصفة القانونیة  29س في جریمة الاختلاس حسب المادة یكون الشيء المختل

في الجریمة بذلك فإن مدلول الاختلاس و . ثم تتصرف نیته إلى التصرف فیه باعتباره مملوك له
أقرب ما یكون إلى المدلول الاختلاس في جریمة خیانة و المنصوص علیها في قانون الفساد ه

ن كانت هذه الأخیرة تقتضي أن یكون و ، ع .ق 376لمادة الأمانة المنصوص علیها في ا ٕ ا
  .تسلیم المال فیها بناء على عقد من عقود الأمانة

أو یختلف عن إفساد الشيء و القضاء علیه و ویتحقق بهلاك الشيء أي بإعدامه : الإتلاف -2
التفكیك التام و التمزیق الكامل أو وقد یتحقق الإتلاف بطرق شتى كالإحراق . الإضرار به جزئیا

معاقب علیه أیضا و هذا الفعل مجرم و صلاحیته نهائیا أو إذا بلغ الحد الذي یفقد الشيء قیمته 

                                       
  .26، ص7، ط2، دار هومة، الجزائر، جالوجیز في القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسقیعة  1
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العقود أو السجلات أو راق و عندما یتعلق الأمر بالأ العقوبات قانونمن  158في المادة 
إلى  أو المستودعات العمومیة أو المسلمةكتابات الضبط أو سندات محفوظة في المحفوظات و 

  1.أمین عمومي بهذه الصفة
ویتحقق من قام الموظف الجاني باستهلاك المال الذي اؤتمن علیه أو بالتصرف : التبدید -3

ویتحقق بإخراج المال الذي اؤتمن علیه الجاني من حیازته أو  ، فیه تصرف مالك في ملكه
یحمل التبدید معنى  كما. استهلاكه أو التصرف فیه كـأن یبیعه أو یقدمه هبة أو هدیة للغیر

الإسراف والتبذیر كمدیر البنك الذي یمنح قروضا لأشخاص وهو یعلم بعدم جدیة مشاریعهم 
  .2وبعدم قدرتهم على الوفاء بالدین عند حلول الأجل

لا یتحقق الركن المادي للجریمة بالاستیلاء على الشيء والتبدید : الاحتجاز بدون وجه حق -3
بل یتحقق أیضا باحتجازه عمدا وبدون وجه حق إذا عمد المشرع حفاظ على الودائع ، فحسب

توسیع مجال التجریم إلى التصرف الذي من شأنه أن یعطل المصلحة العامة التي أعد  إلى
هیئة عمومیة الذي یحتفظ بالإیرادات الیومیة والتي المال لخدمتها كقیام أمین الصندوق في 

  .یتوجب علیها إیداعها لدى البنك
  :  محل الجریمة/ ب

والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المقصود  01-06من القانون  2بینت المادة 
ر منقولة أو غی، الموجودات بكل أنواعها سواء كانت مادیة أو غیر مادیة:" بالممتلكات بنصها

والمستندات أو السندات القانونیة التي تثبت ملكیة تلك ، ملموسة أو غیر ملموسة، منقولة
كل ممتلكات :" كما عرفت العائدات الإجرامیة بأنها." الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها

عرفت التجمید ."أو المتحصل علیها بشكل مباشر أو غیر مباشر من ارتكاب الجریمة المتأتیة
والتصرف فیه أو نقلها ، فرض حظر مؤقت على تحویل الممتلكات أو استبدالها:" لحجز بأنهأو ا

أو تولي عهدة الممتلكات أو سیطرة علیها مؤقتا بناءا على أمر صادر عن المحكمة أو سلطة 
  ."مختصة أخرى

من نفس القانون بصفة  41و 29وخلاصة محل الجریمة قد جاء في نص المادتین 
بل و یكون ، سواء كان المال قیمة مالیة أو اقتصادیة، ل مال منقول أو عقارواسعة لیشمل ك

                                       
  .26،  مرجع سابق، صالوجیز في القانون الجزائي الخاصیعة، أحسن بوسق   1
كلیة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر، جریمة الاختلاس في ظل القانون الوقایة من الفساد ومكافحته، بكوش ملیكة  2

  .110ص ،2013-2012، جامعة وهران، الحقوق قسم القانون الخاص
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أیضا الأشیاء التي تقوم مقامها أو العقود والوثائق والسندات والأشیاء منقولة أي كل ما یمكن 
  .تقویمه نقدا

توفر علاقة  ختلاسالاالركن المادي لجریمة  یشترط لقیام: علاقة الجاني بمحل الجریمة -ج
  .السببیة بین حیازة الجاني لمحل الجریمة والمال موجود تحت تصرفها وبین وظیفته

: یقصد في مفهوم هذا القانون بما یأتي:" 1بنصها  06/01من قانون  2وقد بینت المادة 
  :الموظف العمومي

الس كل شخص یشغل منصب تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في إحدى المج -1
مدفوع الأجر أو غیر ، دائما أو مؤقتا، الشعبیة المحلیة المنتخبة سواء كان معینا أو منتخبا

  .مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته وأقدمیته
كل شخص یتولى ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر أو دون أجر ویساهم بهذه الصفة في  -2

  .مومیةخدمة هیئة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة ع
كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع و التنظیم  -1

  المعمول به
  الركن المعنوي : ثالثا  

في القطاع الخاص في  الاختلاسفي القطاع العام مع جریمة  الاختلاستشترك جریمة 
الركن المعنوي للجریمة والذي یشترط لتحققه توافر القصد الجنائي العام المتكون من العلم 

  .والإرادة
فیشترط لقیام جریمة توافر القصد الجنائي، أي بمعنى ان یكون الجاني على علم بأن 

د سلم له بحكم المال الذي بین یدیه هو ملك للدولة أو إحدى مؤسساتها أو ملك لخواص وق
في القطاع العام أو الخاص ومع ذلك تتجه إرادة  الاختلاسوظیفته أو بسبب بحسب ما إذا كان 

 إتلافهأو  حتجازهاتبدیده أو الجاني إلى تنفیذ الركن المادي للجریمة وذلك باختلاسه للمال أو ب
خاصا هو اتجاه كما أن القصد العام لا یكفي وحدها لتحقیق صورة الاختلاس بل یتطلب قصدا 

الذي بحوزته فمن یستولي على المال بغرض استعماله أو  ءنیة الجاني، إلى تملك الشي
نما یشكل في هذه الحالة صورة احتجاز بدون  ٕ الانتفاع به ثم یرده لا یحقق جریمة الاختلاس وا

  .2وبه حق أو جریمة استعمال ممتلكات على غیر شرعي
                                       

  .مرجع سابق، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ 06/01من القانون  2أنظر المادة   1
 .31مرجع سابق، ص ،الوجیز في القانون الجزائي الخاصد، أحسن بوسقیعة،  2
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  خاصعقوبة جریمة الاختلاس في القطاع ال
تناول قانون الوقایة من الفساد ومكافحته مجموعة من العقوبات تطبق على كافة صور 

  .الفساد وعلى جمیع الجناة بغض النظر عن صفات التي یتحلون بها
المشرع الجزائري في قانون مكافحة الفساد لم ینص على نفس العقوبة فیما یخص  أنكما 

الاختلاس في القطاع العام والاختلاس في القطاع الخاص بدلیل أن الاختلاس في القطاع العام 
  .یعتبر أشد خطورة عن القطاع الخاص

 العقوبة الأصلیة بالنسبة لجریمة الاختلاس في القطاع العام -1
على أن یعاقب بالحبس  06/01من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  29 تنص المادة

دج كل  10000.00دج إلى 2000.00عشر سنوات وبغرامة من ) 10(إلى ) 02(من سنتین
ر غیمدا وبدون وبه حق أو یستعمل على موظف عمومي یختلس أو یتلف أو یبدد أو یحجز ع

أیة ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة شرعي لصالحه أو لصالح شخص آخر أو كیان آخر 
  .عمومیة أو خاصة أو أیة أشیاء أخرى ذات قیمة عهد إلیها بحكم وظیفته أو بسببها

 العقوبة الأصلیة لجریمة الاختلاس في القطاع الخاص  -2
من قانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على عقوبة جریمة  41تنص المادة 

أشهر إلى ) 06(خاص والتي تضمنت بأن یعاقب بالحبس من ستة الاختلاس في القطاع ال
دج كل شخص یدیر 50000.00دج إلى 500.00سنوات وبغرامة مالیة من ) 05(خمس 

كیانا تابعا للقطاع الخاص، وهي عقوبة مطلقة مقارنة بما هو مقرر بجریمة السرقة في القانون 
  .سنوات  05لى ومعقب علیها بالحبس من سنة إ 350العقوبات والمادة 

الوقایة من الفساد ومكافحته على ظرف مشدد  1من قانون 48نصت المادة  :تشدید العقوبة
سنة بالإضافة إلى ) 20(سنوات إلى عشرین) 10(لجریمة الاختلاس بعقوبة الحبس من عشر 

إذا كان الجاني من  06/01من قانون  29نفس الغرامة المقررة لجریمة الاختلاس في المادة 
  : الآتیةى الفئات إحد
بمفهوم واسع حیث یمثل علاوة على القضاة بعض الموظفین الذین یتمتعون بقسط : القاضي -

لذلك یشمل هذا مصطلح القضاة  وتبعامن السلطة العمومیة مثل الولاة و رؤساء البلدیات 

                                       
  .مرجع سابق، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 06/01من قانون  48المادة   1
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 بالمفهوم الضیق وقضاة مجلس المحاسبة وأعضاء مجلس المنافسة بل یشمل أیضا الوزراء كما
 .تنطبق هذه الصفة على رئیس الجمهوریة

ویتعلق الأمر بالموظفین المعنیین بمرسوم رئاسي :  موظف یمارس وظیفة علیا في دولة -
ما یعادل هذه الرتبة في  أوالمركزیة لوزارة  بالإدارةالذین یشغلون على الأقل وظیفة نائب مدیر 

 .المؤسسة العمومیة
یمنح القانون هذه الصفة للموثق والمحضر القضائي ومحافظ البیع بالمزاد  :ضابط عمومي   -

 .العلني
 15المذكورة في المادة  1الذین ینتمون إلى إحدى الفئات :ضابط أو عون شرطة قضائیة  -

ویقصد بعون الشرطة القضائیة موظفي الشرطة ورجال الدرك  .من قانون الإجراءات الجزائیة
  .العسكري الذین لیست لهم صفة ضابط الشرطة القضائیة 2الأمن الوطني ومستخدمي مصالح

 .موظف أمانة الضبط -
 .عضو في هیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته -

  جریمة إتلاف المال العام: الفرع الثاني 
كما یمكن للمال العام أن یأخذ شكل وثائق ومستندات وعقود التي تستعین بها الإدارة في 

ن تلك الوثائق تصلح لكي تكون محل للحقوق المالیة وترتب الالتزامات تهم لا.أداء مهامه 
كما یمكن أن تتعرض تلك الوثائق والمستندات للإتلاف من طرف القائمین . الإدارة أو المواطن 

من  120على المحافظة علیها ویأخذ هذا الفعل حكم جریمة الإتلاف بموجب نص المادة 
سنوات  10إلى عشر  02ان یعاقب بالحبس من سنتین" لى قانون العقوبات التي تنص ع

دج القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي یتلف أو 5000دج إلى 500وبغرامة من 
یزیل بطریق الغش وبنیة الإضرار وثائق أو سندات أو عقود أو أموالا منقولة كانت في عهدته 

  "بهذه الصفة أو سلمت له بسبب وظیفته
الأفعال المادیة التي یأتیها الجاني بغرض التخریب وهنا تخریب  : ا بالإتلافكما یقصد أیض -

 .إلخ...الوثیقة أي إزالتها ومحو أثارها عمدا بوسائل مختلفة كالتمزیق، الحذف
من قانون العقوبات الجزائري الذي یعتبر الركن الشرعي  120من خلاف النص السابق مادة 

  :تقوم على ثلاثة أركان إلى جانب الركن الشرعي والتي تتمثل في أنهابجریمة الإتلاف یتضح 
                                       

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 15المادة   1
 .الإجراءات الجزائیةمن قانون  19المادة  2
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وهنا یكون الجاني موظف أو ضابط عمومي أو شخص یتولى وظیفة أو :  الركن المفترض -
 .مهمة لحساب الدولة أو الجماعات المحلیة أو إحدى مؤسساتها

 :الركن المادي والمعنوي  -
لإتلاف في قیام الجاني بالإتلاف بطریق الغش یتمثل الركن المادي لجریمة ا:  الركن المادي •

لوثیقة أو سند أو عقود أو أموال منقولة التي سلمت له بسبب وظیفته التي یمارسها في تلك 
 .الفترة 

ي العام والخاص فالأول یقصد به علم الجاني ئانونعني بها توافر القصد الج :الركن المعنوي •
أما الثاني ویعني به إرادة . ا قد تسلمها بحكم وظیفتهبصفته كموظف عام وأن الأشیاء التي أتلفه

الجاني وهو مدرك كامل الإدراك إلى قیامه بالفعل الإتلاف أو إزالة الوثیقة أو السند أو المال 
 .المنقول

من قانون العقوبات جزاء عقوبة الإتلاف  120والمشرع الجزائري أوضح في نص المادة 
زالة الوثائق والمستندات والأم ٕ سنوات ) 10(إلى عشر ) 02(وال منقولة هي الحبس من سنتینوا

  .دج5000دج إلى 500وبغرامة من 
قواعد الحمایة المقررة بموجب النصوص الخاصة المنظمة لبعض : المطلب الثاني 

  .العامةالأموال  أصناف
العامة الأموال  وانتهاكات ضد الاعتداءاتلقد نص المشرع الجزائري بعض صور 

بموجب القوانین مستقلة التي تنظم كل قطاع ومنها على سبیل المثال قانون الغابات بالتجریم 
الذي یتضمن قوانین جزائیة لحمایة الثروة الغابیة وقانون المیاه الذي یجرم أعمال التعدي 

  .وانتهاك على مصادر المیاه
  .قواعد الحمایة الجزائیة التي تضمنها قانون الغابات: الفرع الأول
مشرع الجزائري تجریم الأفعال الواقعة على الغابات وتصنیفها جنایات وجنح ال تولى

ومخالفات ذلك من خلال قانون العقوبات الذي یعتبر قاعدة عامة، غیر أن هذا لم یمنع المشرع 
المتضمن قانون  84/12في إضفاء حمایة جزائیة خاصة بالغابات وذلك بموجب القانون 

  1.ال ماسة بالثروة الغابیةالغابات والذي نجده یجرم أفع

                                       
 26الصادرة في  26، یتضمن النظام العام للغابات، الجریدة الرسمیة 1984یونیو  23المؤرخ في  84/12القانون رقم   1

  1984یونیو 



 الحمایة القضائیة للأملاك الوطنیة.................................... الفصل الثاني 

 

41 

صنف جرائم الواقعة على الغابات إلى جنح  أنهایلاحظ  84/12ومن خلال القانون 
سنتمتر على علو یبلغ  20ومخالفات فكل فعل من شانه قطع أو قلع أشجار تقل دائرتها على 
دج 4000دج إلى 2000متر واحد على سطح الأرض، یعاقب مرتكبه بغرامة مالیة من 

إذا تعلق الأمر . الحكم بالحبس من شهرین إلى سنة إمكانیةلى عویضاعف هذا المبلغ إضافة 
  .سنوات 05بالأشجار التي تم زرعها أو غرسها أو نبتت بصفة طبیعیة من أقل من 

كما یعاقب بنفس العقوبة كل من قام برفع الأشجار الواقعة على الأرض أو رفع الحطب 
  .1على أن تضاعف العقوبة في حالة العود بالنسبة لكل جرائم المذكورة. محل المخالفة 

الغابیة الوطنیة أو بالقرب منها، أیضا فعلا مجرم إذا تم دون الأملاك  في ویعد البناء
ویعاقب مرتكبه بغرامة مالیة تتراوح من . 2رخصة مسلمة من طرف السلطة الإداریة المختصة

دج وفي حالة العود یمكن الحكم بالحبس من شهر إلى ستة أشهر 50000دج إلى 1000
  .ماكن إلى حالها الأصليإضافة إلى إلزام المخلف بإعادة الأ

استخراج المواد من الغابات واستغلالها یتطلب رخصة أیضا وكل مخالف یتعرض  أنكما 
دج للقنطار الواحد من الفلین 2000دج إلى 1000للمسؤولیة الجزائیة وعلیه یعاقب بغرامة من 

یوما  15المستخرج من الغابات بطریق الغش، وفي حالة العود یعاقب المخالف بالحبس من 
  .3إلى شهرین وتضاعف الغرامة

وما یلاحظ أن المشرع اشترط القیام هذه الجریمة أن یكون استخراج الفلین عن طریق 
 الغش وبدون رخصة على خلاف استخراج الأحجار أو الرمال أو المعادن أو التراب من

ن یحكم دج في حالة العود یمكن ا2000دج إلى 1000الوطنیة الغابیة بغرامة من الأملاك 
  .4أیام مع مضاعفة الغرامة 10إلى  05على العائد بالحبس من 

بل مددها أیضا لتشمل الأفعال . ولم یكتفي المشرع بتجریم الأفعال الضارة بالغابات 
الأخرى كرفض المساهمة في إنقاذ الغابة من الحریق بدون سبب مبرر متى طلبت منه ذلك 

                                       
 .مرجع سابق 84/12من قانون  73المادة  1
  .مرجع سابق 84/12من قانون  30-27أنظر المواد  2
 .بقمرجع سا 84/12من قانون  74المادة  3
 .مرجع سابق 84/12من قانون  76المادة  4



 الحمایة القضائیة للأملاك الوطنیة.................................... الفصل الثاني 

 

42 

دج وفي حالة العود یعاقب المخالف 500ج إلى د100یعاقب بغرامة من . 1السلطة المختصة
  .2أیام إلى شهر وتضاعف الغرامة 10بالحبس من 

وتجدر الإشارة إلى أن الأضرار التي تصیب المشاركین أو المساهمین في مكافحة حریق 
من قانون المتضمن  20الغابة تخول لهم الحق في مطالبة الدولة بالتعویض بمقتضى المادة 

  .لغابات النظام العام ل
ویلاحظ من العقوبات المقررة في قانون الغابات تكاد تكون بسیطة مقارنة مع حجم 
الأضرار التي تسببها لهذه الأملاك، كفرضها لعقوبة الغرامة كأصل العام والحبس في حالة 

  .العود
  قواعد الحمایة الجزائیة المتضمنة في قانون المیاه: الفرع الثاني 

الأملاك  أهمیة بالغة داخل المجتمع وتعتبر أیضا من مشتملاتتمثل الموارد المائیة 
متعلق بالأملاك الوطنیة ونظرا لاهمیتها  90/30من القانون  15الوطنیة حسب نص مادة 

وسعي المشرع إلى حمایة وضمان  والاقتصادالحیویة والإستراتیجیة في توفیر حاجات السكان 
  .یخل بها  التسییر الحسن لهذه الموارد وتجریم كل فعل

الوطنیة إلى حمایة خاصة للموارد المائیة حیث الأملاك  من قانون 75وقد نصت المادة 
الوطنیة العمومیة المائیة، الأملاك  أن تخضع الموارد المائیة وعلى العموم جمیع"تنص على 

 تصادوالاقكما عرفها القانون بسبب طبیعتها الحیویة والإستراتیجیة في توفیر احتیاجات السكان 
 "لنظام خاص في الحمایة والتسییر والاستعمال وفقا للتشریع المعمول به لاسیما قانون المیاه

ویتضح من النص الذي أرسى مبدأ الحمایة للثروة المائیة إلى بیان سبل وكیفیات تنظیم هذه 
 83/17كما أن المشرع الجزائري كان من السباقین إلى إصدار قانون متعلق بالمیاه . الحمایة 

والمتضمن مجموعة من الواجبات مفروضة على الإدارة وعلى مستعملي الثروة  19833سنة 
فمثلا نجده یجرم سرقة . ومتضمن أیضا مجموعة من الجزاءات لمعاقبة المخالفین . المائیة 

على أنها جنحة ویحیل فیما یخص  ویصنفها. 4المیاه الصالحة للشرب أو الفلاحیة أو الصناعیة
  .من قانون العقوبات 35مفروضة على مرتكبها إلى المادة العقوبة ال

                                       
 .مرجع سابق 84/12من قانون  20المادة  1
  .مرجع سابق 84/12من قانون  84المادة  2
 .1983یولیو  19الصادرة بتاریخ  30المتضمن قانون المیاه، الجریدة الرسمیة  1983یولیو  16المؤرخ في  83/17القانون  3
 .مرجع سابق 83/17من قانون  147المادة  4



 الحمایة القضائیة للأملاك الوطنیة.................................... الفصل الثاني 

 

43 

 .كذلك الشأن بالنسبة للإتلاف العمدي لمنشأة المیاه أیضا -
أما العقوبة المترتبة على استعمال الملكیة العامة للمیاه بدون ترخیص من الإدارة حددت لها  -

وبغرامة من  أشهر 06، عقوبة الحبس من شهر إلى 83/17من قانون المیاه  144المادة 
 .دج5000دج إلى 500

وأمام تفاقم ظاهرة التعدي على الموارد المائیة سعى المشرع إلى تدارك النقائص الواردة في  -
النظام والذي حدد سبل حمایة المیاه من خلال 05/121بالقانون جدید رقم  83/17قانون المیاه 

ة العمومیة والطبیعیة والاصطناعیة الوطنیالأملاك  الذي حدد مكونات. القانوني للموارد المائیة
المائیة المتعلقة بها لحمایتها وكذا الضمانات التي رصدها القانون لحمایة الثروة  والارتفاقات

مضیفا المائیة وطرق تسییرها وتحدید المخالفات والعقوبات الماسة للأملاك العمومیة المائیة 
نتطرق إلى بعض الأفعال التي جرمها هذا وس. بذلك حمایة جزائیة لردع مخالفین لهذا القانون 

 :القانون 
ولم یبلغ  2عمدا أو صدفةیعاقب كل شخص طبیعي أو معنوي قام باكتشاف المیاه الجوفیة  •

دج وتضاعف 10000دج إلى 500بغرامة مالیة من  إقلیمیاإدارة الموارد المائیة المختصة 
 .العقوبة في حالة العودة

من قانون المیاه بعقوبة  46الملوثة للمیاه التي حددتها المادة كما یعاقب على رمي الأشیاء  •
دج ویعاقب العائد 1000000دج إلى 50000سنوات وبغرامة من  05الحبس من سنة إلى 

 .3بعقوبة مضاعفة
العمومیة الاصطناعیة المائیة، قرر المشرع الأملاك  المقررة لحمایة للارتفاقاتأما بالنسبة  •

عقوبة أشد على كل من یقوم بإنجاز أبار أو حفر جدیدة داخل نطاقات الحمایة وبذلك معاقبة 
دج  1000000دج إلى 50000إلى ثلاثة سنوات وبغرامة بین  أشهر 06المخالف بالحبس من 

 .4قوبة في حالة العودةكما تضاعف الع. مع مصادرة التجهیزات والمعدات التي استعملت
للأملاك العمومیة المائیة التي تخضع لنظام الترخیص أو وبالنسبة لقواعد الاستعمال 

سالبة  بهذه القواعد تترتب علیه عقوبات إخلالفأي . حسب الحالة  –عقد الامتیاز  –التعاقد 

                                       
  .2005سبتمبر  04الصادرة بتاریخ  60المتعلق بالمیاه، الجریدة الرسمیة  2005غشت  04المؤرخ في  05/12القانون   1
  .المتعلق بالمیاه، مرجع سابق 05/12من قانون  166- 05المادتان   2
  المتعلق بالمیاه، مرجع سابق 05/12من قانون  172- 46المادتان   3
  المتعلق بالمیاه، مرجع سابق 05/12من قانون  170- 32المادتان   4
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أشهر  6من للحریة، وتختلف ما إذا كان الاستعمال تم دون ترخیص، فالعقوبة تحدد بالحبس 
في الحالات التي حددتها  الامتیازأما إذا كان الاستعمال دون الخضوع لنظام . إلى سنتین

من قانون المیاه فعقوبة الحبس تقرر من سنة إلى خمس سنوات أما الغرامة المالیة  77المادة 
دج، إضافة إلى إمكانیة مصادرة التجهیزات 500000دج إلى 100000تتراوح ما بین 

  .1ت التي استعملت في ارتكاب المخالفة وفي حالة العودة تضاعف العقوبةوالمعدا

                                       
  المتعلق بالمیاه، مرجع سابق 05/12من قانون  174-77-75المواد   1
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  مةـــــخاتال
الوطنیة على الأملاك  العرض یتضح لنا أن المشرع الجزائري اعتمد في حمایةمن خلال 

 مجموعة من القواعد والنصوص القانونیة والتي من أهم المبادئ والطرق التي تحكم وتحمي
  .الوطنیة من جمیع التعدیات التي قد تمسها سواء كانت من الأفراد أو من الإدارة الأملاك 

ل دراسة موضوع الحمایة القانونیة للأملاك الوطنیة والتي قسمت إلى وهذا ما تناولناه من خلا
الوطنیة أما الفصل الثاني  للأملاكفصلین ، الأول تناولنا فیه قواعد الحمایة الوقائیة والمدنیة 

  .تناولنا فیه الحمایة القضائیة للأملاك الوطنیة
ائیة الإداریة والتي تتمثل في الوطنیة بالحمایة الوقالأملاك  حیث أن المشرع الجزائري كفل

 91/455مجموعة من العملیات من بینها عملیة الجرد والتي نص علیها مرسوم تنفیذي رقم 
عقاریة أو أملاك منقولة وتعتمد  أملاكسواء كانت الأملاك  والذي یحدد فیه عملیة جرد هذه

لإضافة إلى عملیة الوطنیة، باالأملاك  عملیة الجرد على التسجیل الوصفي التقویمي لجمیع
 الجرد نجد أیضا أن المشرع الجزائري أضاف إجراء ثاني ومتمثل في إلزام الإدارة بمحافظة على

  .الوطنیة وصیانتها معتمدا على وسیلتین أحدهما قانونیة وأخرى مادیةالأملاك 
الوطنیة والذي یتمثل الأملاك  كما منح المشرع بعض الجهات مسؤولیة الرقابة على

  .الوطنیة بجمیع أنواعهالأملاك  على الاعتداءاترقابي هدفه مكافحة الفساد ومنع كإجراء 
لى جانب الحمایة الوقائیة نجد أیضا أن المشرع نص على الحمایة المدنیة للأملاك الوطنیة  ٕ وا

 اكتسابهاالوطنیة أو الأملاك  والتي أقرها القانون المدني ومتمثلة في عدم قابلیة التصرف في
الوطنیة مخصصة لتحقیق المنفعة الأملاك  أن عتبارباالحجز علیها  أولتقادم عن طریق ا

  .والمصلحة العامة
وفي الفصل الثاني نجد أن المشرع استعان بأسلوب الحمایة القضائیة ویظهر هذا 
الأسلوب من خلال الدور البارز الذي یلعبه القضاء في توفیر الحمایة وذلك من خلال منح 

لاك الوطنیة أمام القضاء في مختلف الدعاوى التي ترفع إلیه ومع بیان صفة التمثیل للأم
  .الجهات القضائیة المختصة في الفصل منازعات ومتمثلة في المحاكم الإداریة ومجلس الدولة

ومما سبق فإن النظام القانوني للأملاك الوطنیة مهما بلغ من دقة وتقنیة یبقى المال العام 
النصوص والقوانین السابقة، كما یساهم منها تضدائما في حاجة إلى الحمایة القانونیة لا 

الوطنیة والسعي لتحقیق  للأملاكبالغة  أهمیةبإعطاء  والاقتصاديالمحیط الاجتماعي والثقافي 
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التنمیة لذلك لابد من وضع مجموعة من الضوابط والأسس لتكریس مبدأ الحمایة وتتمثل هذه 
  :الضوابط في 

 .ي بین أفراد الشعب بأهمیة المال العامزیادة الوع -
 .الأملاك الوطنیة ومدا خیلتزوید الإدارة بالوسائل اللازمة لتحصیل العائدات  -
 .العام والسهر على حمایتها على المال الاعتداءالعمل على كشف عن جرائم  -
 .الفساد ومكافحته والهیئات الأخرىالهیئة الوطنیة للوقایة من  استقلالیةضمان  -
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الجزائر طبع  ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،في نظریة المال العام  ،أعمر یحیاوي  -1
2002 

دار الهومة الجزائر الجزء الثاني  ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص  ،أحسن بوسقیعة -2
 2007طبعة 

 2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع طبعة   ،منازعات أملاك الدولة  ،أعمر یحیاوي -3
التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة في القانون الجزائري  ،محمد فاروق عبد الحمید  -4

 1988دیوان مطبوعات الجامعیة 
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 1984الجامعیة الجزائر 
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دار الفكر العربي  ،ء الكتاب الأول قضاء الإلغا ،القضاء الإداري ،محمد سلیمان الطماوي -8

 1986القاهرة 
 2003 ،نظریة القرارات الإداریة دار الطباعة والنشر والتوزیع الجزائر ،عمار عوابدي -9

شروط قبول الدعوى الإداریة دیوان المطبوعات ،قانون المنازعات الإداریة  ،رشید خلوفي -10
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  :المحاضرات-5
 3ملقاة على طلبة السنة  ، محاضرات في مقیاس الاملاك الوطنیة، بن اعراب محمد - - 6
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 ملخص:
تعتبر الأملاك الوطنیة الوسیلة المادیة الأساسیة التي تعتمدھا الدولة وجماعات المحلیة 

ة والمصلحة العامة لذا فإنھا بھدف تحقیق المنفع لممارسة نشاطھا وإنجاز مشاریعھا

الجزائري قد نص على ھذه تتمتع بالحمایة القانونیة تتناسب مع طبیعتھا كما أن المشرع 

.الحمایة في الدستور وجعلھ واجبا على الدولة وأفراد الشعب  

مجموعة القواعد والأحكام القانونیة التي نصت  ھيوالحمایة القانونیة للأملاك الوطنیة 

علیھا مختلف القوانین والأنظمة ومن بینھا المبادئ المقررة في القانون المدني ومتمثلة 

قانون بالتقادم أو الحجز علیھا وكذلك تصرف في الأملاك أو تملكھ في عدم جواز ال

.العقوبات الذي یجرم أي اعتداء یقع على الأملاك الوطنیة  

 الإداریة،الحمایة الوقائیة الوطنیة العمومیة والخاصة  الأملاك  :حیةاالكلمات المفت

 ،الحمایة المدنیة،الحمایة القضائیة

Résumé : 

Les propriétés nationales sont considérés comme de matériel 

adopté par l'état et les groupes locaux pour mener à bien ses 

activités et la réalisation de ses projet afin de bénéficier de l'intérêt 

public réaliser pour qu'il bénéficient en rapport de protection 

juridique la nature ainsi le législateur algérien a prévu cette 

protection dans la constitution et en font le devoir de l'Etat et du 

peuple.  

et, la protection juridique de la propriété nationale est l'ensemble 

des règles et des dispositions des biens ou appartenant  la 

prescription ou de saisie ainsi que le code pénal , qui  criminalise 

toute attaques inscrit aux principes des propriétés nationales.  
 


